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قام موظفو "ممارسة البنك الدولي العالمية للصناعات الاستخراجية (GEEDR)" بإعداد هذه "الوثيقة الفنية" الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، بعد التشاور مع عدد من القائمين بمراجعة النظراء، واستناداً إلى تقرير معلومات مرجعية أساسية أولي من إعداد "بي جي إس إنترناشيونال ( BGS INTERNATIONAL)".
موجز وافٍ

المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية هي مبادرة أفريقية تحت قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي لجمع ودمج وتفسير والنشر الفعال للبيانات الجيولوجية (الأرضية/Geodata) الوطنية والإقليمية من خلال بوابة جيولوجية، وبالتالي زيادة البيانات الجيولوجية الدقيقة والمحدَّثة المتاحة في المجال العام. وسيتم هذا بهدف نهائي هو السعي إلى تيسير تغييرات عريضة القاعدة في الحوكمة في قطاعات المعادن والقطاعين التحويلي والاستخراجي، بما في ذلك: (1) تحسين عمليات وإجراءات الترخيص التي تستفيد بفعالية من ثروة البلدان من الموارد الطبيعية، (2) وتحسين التخطيط المكاني وتطوير البنية التحتية والحفاظ على الغابات والحياة البرية من خلال استخدام ممرات الموارد الإقليمية، (3) وسياسات التنمية المستدامة لإدارة الموارد الطبيعية. 
وتتفق المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية مع واحدة من المجموعات التسع (نظم المعلومات الجيولوجية والتعدينية) التي تشتمل عليها خطة عمل رؤية التعدين الأفريقية. ووُضعت رؤية التعدين الأفريقية بمعرفة وزراء أفريقيا المسؤولين عن الموارد المعدنية في مؤتمرهم المنعقد في أديس أبابا في أكتوبر/تشرين الأول 2008 بهدف نهائي هو ضرورة استخدام موارد أفريقيا المعدنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية سريعة وعريضة القاعدة. ورحب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في اجتماعهم المنعقد في أديس أبابا في فبراير/شباط 2009 برؤية التعدين الأفريقية وطلبوا من "الوزراء المسؤولين عن تنمية الموارد المعدنية في الاتحاد الأفريقي وضع خطة عمل ملموسة لتحقيقها". وبالتالي تأتي خطة عمل رؤية التعدين الأفريقية استجابة لهذا التوجيه. وهي تتألف من عدة مجموعات برامجية من الأنشطة المتمحورة حول الركائز الرئيسية للرؤية.  

ويسعى البنك الدولي إلى مساعدة رؤية التعدين الأفريقية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية الحالية الرامية إلى تحسين إعداد الخرائط الجيولوجية ومخزون المعادن في أفريقيا، والتفاعل مع هذه المبادرات والدخول في شراكة معها بما يعود في النهاية بالنفع على الدول الأفريقية. ويهدف هذا التقرير إلى الاستفادة بدرجة أكبر من اهتمام أصحاب المصلحة المباشرة الذي ظهر أثناء فعالية ما قبل منتدى التنمية الأفريقي الثامن التي حملت عنوان "إعداد الخرائط الجيولوجية ومخزون المعادن في أفريقيا" (أديس أبابا، أكتوبر/تشرين الأول 2012).
وتتمثل إحدى الوظائف الأولية لهيئة المساحة الجيولوجية الوطنية في  جمع البيانات الجيولوجية العامة والاحتفاظ بها ونشرها بما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية وجودة الحياة في الدولة المعنية. وعلى الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة على برامج لإعداد الخرائط والحصول على بيانات أرضية عامة جديدة، ففي حالات كثيرة لا يتم العثور على هذه البيانات بسهولة أو لا يتم تسليمها بسهولة إلى المستخدمين النهائيين، مما يعوق بالتالي الاستثمار والتخطيط وصور اتخاذ القرار الأخرى. 
وأحد الأهداف الأولية للمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية هو تقوية هيئات المساحة الجيولوجية الوطنية وغيرها من مزودي المعلومات الجيولوجية (الأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية) من أجل السماح لها بأداء وظيفتها بشكل أفضل. وسيتلقى أصحاب البيانات دعماً في ترقيم بياناتهم واستضافتها، وفي نشر بياناتهم الجيولوجية من خلال البوابة المركزية باستخدام معايير اتحاد الخدمات الجيولوجية الفضائية المفتوحة المجهزة بفهرس بيانات مركزي للمساعدة على النشر. والمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية ليست مجرد بوابة بل "عملية إعداد خرائط كاملة" تساعد البلدان على إضافة قيمة إلى بياناتها الجيولوجية والتعرف على أولوياتها التمويلية للحصول على مجموعات بيانات جديدة. وستتضمن المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية أيضاً معلومات مفصلة حول الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك الخاصة بالبنية التحتية واللوجستية، والأنسب أن تكون على هيئة مجموعة من طبقات نظم المعلومات الجغرافية المتكاملة. ويمكن استخدام كل طبقات المعلومات تلك، بالإضافة إلى مجموعات البيانات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى من أجل التقييمات البيئية الإقليمية والقطاعية لتخطيط البنية التحتية وللمساعدة في التخطيط الوطني.
وفي المرحلة الأولى، تحاول المبادرة تحديد هذه البيانات الجيولوجية واستعادتها واستضافتها ونشرها. وهي تقر بأن البيانات متفاوتة ومتفرقة، وعلى هيئة مجموعة متنوعة من الأنساق، وليست متطابقة بصورة تامة، ولا تتضمن مراجع جغرافية متسقة، وليست بنسق البيانات الجغرافية الصحيحة. ويتم عرض هذه  المبادرة كتطبيق عملي مهم لتكنولوجيا قائمة مثبتة لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس ومن ثم تكون مستدامة ذاتياً. وهي تختلف عن المبادرات الأخرى من حيث كونها ستُجري تكييفاً وإعادة تفسير للبيانات الجيولوجية لجعلها متوافقة مع نظم الجغرافيا المكانية (نظم المعلومات الجغرافية) وجاهزة للتحليل وقابلة للبحث ومتاحة، مما يؤدي في النهاية إلى مجموعة منتقاة من الأولويات لإعادة إعداد خرائط لمناطق معينة من أفريقيا تتضمن تكوينات جيولوجية مهمة.
ويستند هذا التقرير إلى ما سبق من عمل وتعليقات واجتماعات بشأن مختلف النهج في تحديد الحاجة إلى تحسين ونشر البيانات الجيولوجية العامة باقتراح عملية ثنائية المسارات لتحسين البيانات الجيولوجية داخل نظام فني وهيكل إدارة وخطة مالية تسمح للمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية بالمضي قدماً بسرعة مع المراعاة المستمرة لحاجات المستخدمين. ويعالج التقرير المجالين المعقدين المتمثلين في حقوق الطبع والملكية الفكرية. وهو يفترض علاقات تعاونية مع المنظمات والمبادرات الأخرى ويسمح بالتنسيق بسلاسة مع المنظمات الأخرى التي ستضيف قيمة إلى البيانات الجيولوجية العامة وكذلك إلى المهارات المطلوبة لتحسينها. ويتمثل أحد الجوانب المبتكرة لهذا في خلق ظروف أفضل للاستثمار الاستكشافي بناءً على مناطق مستهدفة محددة باستخدام البيانات الجيولوجية ذات العلاقة وما يتصل بها من خطوات معالجة وكذلك توفير منصة  تبادل وتداول لأسواق البيانات على النحو المألوف في قطاع النفط والغاز وإن كان نادراً في الصناعات الاستخراجية الأخرى.

ويدرك التقرير الحساسيات المحيطة بملكية البيانات والقوامة عليها، وخاصة أن هيئات المساحة الوطنية قد تمانع في نشر بيانات أرضية عامة دون تطمينات على ملكية البيانات وضمان تبادل المنفعة المالية واقتراح حلول. غير أن عمليات تحسين البيانات الجيولوجية ربما تساهم بقوة في تسهيل مثل هذا الإدراك نظراً لأن البيانات الجيولوجية الأصلية سيتم تحسينها من حيث المعالم والتفاصيل وتوافق النسق، مما يتغلب على الحساسيات  ويرسي مستوى مهماً من الثقة؛ حيث إن هيئات المساحة الوطنية سوف "تملك" في النهاية العمليات وتسلسلات العمل من خلال البناء المستمر للقدرات والتنمية المستدامة للمهارات.

وستتغير التكنولوجيات أثناء العمر الإنتاجي للمشروع، لكن المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية ليست مبادرة تقودها التكنولوجيا. ولأسباب فنية سليمة، يُقترح أن تقوم المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية بتجميع ومقارنة ومعالجة وتخزين ونشر البيانات الجيولوجية انطلاقا من منشأة فنية يكون مقرها في القارة الأفريقية على أن تكون لها نسخة احتياطية في نظام غيمي. وسيتم جمع البيانات الجيولوجية وتحسينها على امتداد "مسارين" متوازيين أو تسلسلي عمل: 
· المسار الأول: يركز على الإتاحة السريعة للبيانات الجيولوجية وجمع كل مجموعات بيانات إعداد الخرائط المتاحة في مستودع، وإجراء معالجة أساسية لها، وتقديمها من خلال واجهة خرائط على الويب، في حين أن 
· المسار الثاني: يُعنى بالبيانات الجيولوجية ذات القيمة المضافة ويستلزم تسلسل عمل أكثر تعقيداً نوعاً ما يتراوح بين تعريف مخططات البيانات الجيولوجية واستخدام صور الأقمار الصناعية سابقة المعالجة  وإجراء إعادة شرح جيولوجية ثلاثية الأبعاد بإضافة قيمة من خلال عملية محددة بشكل جيد. 
وسيتم تنفيذ "دراسة تجريبية" لاختبار تسلسلات العمل المعقدة والتفاعلات بين كلا المسارين وتسليط الضوء على القضايا الفنية ومحدوديات البيانات الجيولوجية. 
ويقدر إجمالي تمويل السنوات الثلاثة الأولى من التشغيل بمبلغ 380 مليون دولار أمريكي. 

	الأنشطة 
	الموازنة / التمويل
	الإطار الزمني

	الصندوق الاستئماني متعدد المانحين --------------------------------------------( 280  مليون دولار أمريكي
	

	المسار الأول: الإتاحة السريعة

دراسة تجريبية 
إعادة البيانات الجيولوجية المستضافة في بلدان مانحة إلى مواطنها - الإتاحة السريعة
	60 مليون دولار أمريكي
20 مليون دولار أمريكي 

200 مليون دولار أمريكي
	3 سنوات


	قرض تكامل إقليمي من البنك الدولي ---( 100 مليون دولار أمريكي
	

	المسار الثاني: إضافة القيمة
	100 مليون دولار أمريكي
قرض (التكامل الإقليمي) 5 بلدان 
	3 سنوات


يعتبر الصندوق الاستئماني متعدد المانحين الحل الأشد فعالية لتمويل المسار الأول والدراسة التجريبية. ويُقترح تمويل المسار الثاني من خلال مشروع تكامل إقليمي تابع للبنك الدولي يضم خمسة بلدان أفريقية تكون في البداية من أفريقيا الجنوبية والشرقية. وبعدئذٍ يمكن تمديد البرنامج إلى أجزاء أخرى من القارة. وستشتمل البرامج القطرية في إطار المسار الثاني على الكثير من بناء القدرات وسينفذ أغلبها بمعرفة هيئات المساحة الجيولوجية القطرية ومراكز البحوث والأوساط الأكاديمية. وستحقق المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية دخلاً لتغطية نفقاتها التشغيلية بشرط أساسي يتمثل في ضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل.

ويفترض التقرير أن تدار المبادرة من خلال أمانة (سكرتارية) يستضيفها مركز تنمية المعادن الأفريقية، وترفع تقاريرها إلى مجلس متعدد أصحاب المصالح تترأسه مفوضية الاتحاد الأفريقي. وسيتم إنشاء عدد من هياكل الحوكمة مثل: 
· مجلس إدارة يكون بالدرجة الأولى مسؤولاً عن التوجيه الاستراتيجي للمشروع وتترأسه مفوضية الاتحاد الأفريقي ويضم أعضاء من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المباشرة الذين يمثلون على سبيل المثال (1) البلدان المشاركة، (2) وهيئات المساحة الجيولوجية والأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية، (3) والبلدان المانحة، (4) والمستخدمين النهائيين كشركات الصناعات الاستخراجية.

· لجنة استشارية فنية ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة وتتولى مسؤولية الإشراف على الجودة الفنية للمشروع وبالتالي تضمن اتساق البيانات وتوافق تسلسلات العمل الكثيرة والمتنوعة التي يشتمل عليها المشروع.

· أمانة (سكرتارية) يكون مقرها في مركز تنمية المعادن الأفريقية، وهو مركز تميز يجري إنشاؤه في إطار الاتحاد الأفريقي بغرض تسيير تنفيذ رؤية التعدين الأفريقية. وسيوفر المركز مساندة إدارية وفنية للمشروع أثناء التنفيذ بما في ذلك التواصل داخل البلد مع مزودي البيانات وتخصيص أموال التشغيل، وفيما بعد للمساندة والتنسيق بالنيابة عن مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية الفنية.

· صندوق استئماني متعدد الـمانحين يستضيفه البنك الدولي وسيتم إنشاؤه بغرض تجميع الموارد والتمويل للمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية. وسيدير هذا الصندوق الاستئماني تخصيص الأموال وإصدار العقود لإنشاء وصيانة المنشأة والخوادم وبوابة البيانات الجيولوجية ومساندة هيكل المبادرة التنظيمي بالإضافة إلى تنفيذ برامج قطرية خاصة في إطار الإجراءات واسعة النطاق الموضوعة من قبل البنك الدولي وبالتشاور مع مجلس إدارة المبادرة والأمانة. ويمكن التعاقد على الترتيبات اللوجستية المتعلقة بتنفيذ مشروعات معينة من الباطن مع مؤسسات متخصصة.

وستشتمل كل الأنشطة على قدر كبير من بناء القدرات الفنية ونقل المعرفة إلى البلدان الأفريقية المشاركة، مما يخلق قناة بين المبادرة وهيئاتها الوطنية للمساحة الجيولوجية وأوساطها الأكاديمية ومراكزها البحثية. 
وسُمي هذا المشروع "خريطة المليار دولار" لنقل انطباع بأن المنافع الأعم التي ستُحقق لأفريقيا ويحتمل الحصول عليها نتيجة حصول أصحاب المصلحة المباشرة على إمكانية وصول أفضل إلى بيانات أفضل ينبغي أن تقاس بالمليارات. وتشمل هذه المنافع على سبيل المثال لا الحصر الاستثمارات الواردة والنمو الاقتصادي والوضع التفاوضي الأفضل فيما يخص الصناعات الاستخراجية وتحسين تقييم الأصول ولا سيما من خلال ممرات التنمية العابرة للحدود الوطنية وحماية البيئة وتجنب المزايا التفاوضية غير المتكافئة. لهذا الغرض، ستتضمن المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية معلومات مفصلة حول الاعتبارات البيئية والاجتماعية والخاصة بالبنية التحتية واللوجستية، والأنسب أن تكون على هيئة مجموعة من طبقات نظم المعلومات الجغرافية المتكاملة.  والافتراض الأساسي هو أنه بتوفير مثل هذه البيانات ، يمكن تيسير وتشجيع التحول الاقتصادي للبلدان.
وفيما يخص اقتصاديات المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية كمزود معلومات عامة، فإن القيمة ليست هي المعلومات (تكاليف البيانات الجيولوجية ذاتها) بل الاستثمارات التي يُحتمل أن تولدها المبادرة من خلال الخرائط الجيولوجية المناسبة. وتُقدر نسبة المنفعة إلى التكلفة الخاصة بالمبادرة، مقيسة بمقدار الاستثمار الذي يتوقع أن تولده من نشر مجموعات البيانات الجيولوجية، بما بين 10 و15 ضعف الاستثمار الأولي. 

مقدمة

مبررات "خارطة المليار دولار"

يمكن تعزيز الفرصة المتاحة أمام البلدان لتحويل الموارد الطبيعية إلى تنمية اقتصادية تعزيزاً تاماً إذا كان هناك فهم لنطاق ووفرة مثل هذه الموارد وبالأخص الموارد المعدنية وموارد الطاقة
. وفهم جيولوجيا الموارد المعدنية الكامنة في إقليم وطني شرط أولي أساسي للتنمية المستدامة لموارده وعامل مهم في التنمية الاقتصادية للبلد المعني. وكما هو معروف فإن المناطق المنتجة للموارد تنضب، والبحث عن مناطق بديلة يعتمد بقوة على الوصول إلى بيانات جيولوجية حديثة مناسبة للغرض وتفسيرها. ويؤدي توافر مثل هذه البيانات عموماً إلى زيادة الاهتمام من جانب المستغلين المحتملين للموارد ويضع البلد المضيف في وضع تفاوضي أفضل عند تخصيص حقوق استكشاف الموارد واستغلالها. 

حالة البيانات الجيولوجية العامة في أفريقيا هي عموماً دون المستوى الأمثل. وعلى الرغم من بعض العمل الممتاز وجيد التمويل من قبل منظمات داخل أفريقيا وخارجها، فمن النادر وجود مجموعات بيانات جيولوجية متجانسة وكاملة المراجع الجغرافية ورقمية وعالية الجودة، وفي حالة تواجدها أصلاً، فإنها عادة لا تغطي إلا مناطق صغيرة وتكون بمثابة دلالة على ما يمكن فعله، أو بمقاييس رسم أو بدرجات استبانة ووضوح قلما يطلبها المستخدمون التجاريون. وبالنسبة لمعظم أفريقيا، نجد البيانات متناثرة ومتفاوتة ومتباينة في جودتها وهي بالدرجة الأولى تناظرية ومحفوظة بشكل سيئ وتفتقر إلى التجانس. 

وأثبتت الدراسات السابقة
 أن التنمية الاقتصادية لأفريقيا من خلال قطاع الصناعات الاستخراجية يعوقه نقص وكذلك صعوبات الوصول إلى بيانات جيولوجية عامة (وخصوصاً البيانات الجيولوجية). و هذه المشكلات  تمثل عقبات أمام الاستثمار  والتخطيط والتفاعل الاجتماعي، وترفع حواجز التكلفة أمام كل من القطاعين العام والخاص اللذين يعتزمان تطوير قطاع الصناعات الاستخراجية. وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة من هيئات المعونة والبنوك الإنمائية، تظل هناك فجوات خطيرة في توافر بيانات أرضية حديثة عالية الجودة "مناسبة للغرض" 
، في حين أن ما هو موجود هو في الغالب صعب الحصول عليه 
 أو قديم. 

وتيسير الموارد وآليات الحوكمة لجمع البيانات الجيولوجية للصالح العام هو نهج البنك الدولي فيما يخص مؤسسات العلوم الجيولوجية العامة وتوليد البيانات الجيولوجية وإدارتها ونشرها. ونجد أن إتاحة البيانات الجيولوجية تعتبر إحدى الخطوات الرئيسية التي تستطيع البلدان اتخاذها للحصول على أقصى استفادة من التعدين من أجل الحد من الفقر والتخطيط متعدد القطاعات. وقد يحد نقص البيانات الجيولوجية من الاستخدام الملائم للموارد الموجودة من أجل التنمية الاقتصادية؛ لأن شركات القطاع الخاص، في قطاع كثيف الاستثمارات، لا تجد عناصر جذب كافية؛ إذ لا توجد بنية تحتية للبيانات الجيولوجية المناسبة للتقييم الملائم للموارد المعدنية الكامنة. وقد شهد البنك الدولي عدداً من مشروعات إعداد خرائط البيانات الجيولوجية والحصول على المعلومات الجيولوجية في العديد من البلدان الأفريقية مع تحقيق نتائج متنوعة، لكنها كلها ساهمت مساهمة جوهرية في تنمية قطاع المعادن الذي يساعد البلدان في عملية تفاوضها بشأن العقود باستخدام معلومات موثوقة. لكن لم يتم تحقيق البيانات عالية الجودة والمتجانسة مع كفاءة وفورات الحجم وإمكانية الوصول إلى البيانات الجيولوجية على نطاقات مناسبة لتعزيز استثمارات استغلال المعادن بكفاءة. كما أن اتساق البيانات الجيولوجية عبر البلدان والمناطق من حيث الأنساق المتوافقة للتبادل (التشغيل البيني) ومن منظور التفسير الجيولوجي، تشكل أيضاً عامل نجاح أساسياً يؤخذ في الاعتبار في ناتج المشروع. 

ويتمثل اختصاص الهيئة الوطنية للمساحة الجيولوجية في جمع البيانات الجيولوجية العامة والاحتفاظ بها ونشرها بما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية وجودة الحياة في الدولة المعنية. وتنظر مختلف البلدان إلى نقطة التحول من الاستثمار العام إلى الخاص بشكل مختلف، لكن هذا القاسم ينبغي دائماً أن يحمل مفهوم فعالية البيانات الجيولوجية وجدوى تحريك جانب الطلب. ولا يتحدد مثل هذا الطلب العالي على البيانات الجيولوجية بدور هيئة المساحة الجيولوجية وحدها بل هو مدفوع أيضاً بالمستثمرين الراغبين في تحويل البيانات الجيولوجية الأساسية إلى منتج أكثر وضوحاً وتفصيلاً يستخدم لتحليل احتمالات نجاح عمليات التنقيب عن المعادن من أجل استكشاف واستغلال أي ثروات معدنية بما يجلب منافع اقتصادية للبلدان. لكن يجب أن تضمن هيئات المساحة الجيولوجية حداً أدنى من جودة البيانات، وكلما علت جودة البيانات الجيولوجية، ازدادت جاذبية البلد المعني.  وقد ثبتت هذه العلاقة المباشرة تماماً في الكثير من البلدان التعدينية المتقدمة التي استثمرت المزيد في تحسين المعلومات الجيولوجية. وتظهر الدراسات التي أجريت في العديد من البلدان أن مقابل كل دولار ينفق على الاستكشاف (إعداد الخرائط يساوي 80 في المائة من عمل الاستكشاف)، يمكن توليد ما بين 7 و10 دولارات على هيئة استثمارات في استغلال التعدين وحده. ولا يأخذ هذا العائد في اعتباره المنافع الأخرى كتحسين مساحة التربة والخرائط الجيولوجية الفنية لتخطيط البنية التحتية ومساندة الممارسات الزراعية بالإضافة إلى التعرف على الموارد الهيدروجيولوجية أو المياه الجوفية
.

وبناء على المبادرات الأخيرة التي طرحها البنك الدولي وآخرون، هناك الآن زخم معتبر وراء مفهوم تحسين الجودة وإعادة تفسير المعالم وإتاحة وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات الجيولوجية العامة القائمة فيما يخص أفريقيا، والتأكد من أن البرامج المستقبلية لإنتاج البيانات الجيولوجية تخلق أيضاً صيانة مستدامة وإمكانية وصول فيما بعد نهاية البرنامج نفسه. ولا تهدف ما تسمى "خارطة المليار دولار"
 إلى التنافس مع الوظائف الحالية لهيئات المساحة الجيولوجية بأفريقيا ولا مع المشروعات مثل مشروع "جيولوجيا واحدة" والنظام الأفريقي الأوروبي لرصد الموارد الجغرافية، اللذين لهما أغراض مختلفة
. وبالأحرى تتمثل رسالة مشروع "خارطة المليار دولار" في تمكين من يرغبون في الوصول إلى بيانات أفريقيا الجيولوجية من فعل ذلك بكفاءة وفعالية وطريقة مستدامة باستخدام التكنولوجيات التي تساعد على تخفيض حواجز الاستثمار وبهذا يُسمح لهيئات المساحة الجيولوجية والأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية بأداء أدوارها بفعالية أكبر.

الهدف من المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية

الحاجة إلى مبادرات جديدة للنهوض بجيولوجيا الثروات المعدنية في أفريقيا معترف بها في رؤية التعدين الأفريقية وتشكل واحدة من المجموعات التسع التي تشتمل عليها خطة العمل الخاصة بتنفيذها. ورؤية التعدين الأفريقية نهج أفريقي المنشأ للتنمية المستدامة للتعدين في المنطقة وضعته الدول الأعضاء تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. والغرض الأساسي للمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية هو توفير إمكانية وصول فعالة التكلفة ومعالجة ونشر بيانات أرضية أفريقية عالية الجودة تلائم أصحاب المصالح والمستخدمين النهائيين، وذلك بغرض إفادة الاقتصادات الوطنية والمحلية والبيئة ونوعية الحياة في البلدان الأفريقية. والدافع وراء المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية هو توظيف ترتيبات مؤسسية جديدة لتوليد وإدارة وإتاحة وصول عام إلى البيانات الجيولوجية على مستوى إقليمي. وسيتم تطوير الحوكمة المبتكرة واتفاقيات تشارك البيانات والترتيبات المؤسسية. ولقد تيسرت هذه الأشياء بفعل: أ) وجود تكنولوجيات مثبتة لم تكن متاحة منذ عقد مضى. ب) وظهور توافق أقوى بين أصحاب المصلحة المباشرة على الحاجة إلى حل والقيمة المحتملة لمثل هذا الحل، بما في ذلك، وهو الأهم، اقتصاد سياسي أكثر تشجيعاً. وفي هذه المرحلة، من الضروري أن نشير إلى التطورات الإيجابية في بيئة الحوكمة لإدارة الموارد المعدنية مما أعطى ثقة في أن الاقتصاد السياسي اليوم أكثر دعماً منه في الماضي. 

ومن المهم جداً أن تُفهم هذه الرسالة جيداً؛ لأنه من المحتمل أن يساء، لولا ذلك، فهم هذه المبادرة باعتبارها نوعاً ما من الاستيلاء على البيانات الأفريقية من قبل المستثمرين ولمصلحتهم، أو محاولة لتحقيق المركزية السياسية. وكثير من هيئات المساحة الجيولوجية شديد الحساسية تجاه الاحتفاظ بالبيانات الجيولوجية والسيطرة عليها ونشرها، وبعضها يعتمد على تدفق إيرادات محقق من بيعها. وأما الهيئات الأخرى التي تحتفظ ببيانات أرضية أفريقية، كهيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية والمنظمات ذات الصلة، فتشعر بملكيتها هذه البيانات لأسباب تاريخية. وليست المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية مصممة للتصدي لهذه المواقف بل لتوفير قيمة مضافة لـ"البيانات الجديدة" من ناحية، ومن ناحية أخرى يجوز أن تستفيد هيئات المساحة الجيولوجية مباشرة من تبسيط عمليات النشر. وفي هذا السياق، يمكن اجتذاب المستثمرين في استكشاف المعادن وبالتالي خلق ثروة مستدامة كلما تم التعرف على موارد جديدة واستغلالها.

ومع ذلك ففي تطوير المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية، قد يكون ضرورياً أن نقنع المعنيين على أعلى مستوى سياسي أن ميل هيئات المساحة الجيولوجية إلى الاحتفاظ ببياناتها الجيولوجية لا يصب بالضرورة في المصلحة الوطنية إذا كان هذا يخاطر بعرقلة أصحاب المصلحة المباشرة والمستخدمين النهائيين الآخرين كالمنخرطين في التخطيط والأهم من ذلك في الاستثمار. وستكون في بعض البلدان مبررات للنشر المفتوح والشفاف للبيانات الجيولوجية باعتبارها جزءاً متمماً لا تحدياً للتخطيط الوطني والمصلحة الذاتية الاجتماعية الاقتصادية. 

ووجود نظام منظم من خلاله يمكن استضافة البيانات الجيولوجية يمثل أيضاً "حافزاً"، على مستوى عقود الامتياز، وذلك  لهيكلة توليد ثم تخزين معلومات جيولوجية مفصلة يمكن أن تضيع أو لا تسلمها الشركات الخاصة إلى الحكومات و/أو جهات الاختصاص المعنية. ويرتبط عنصر التسهيل هذا أيضاً بعدد من مبادرات شفافية المعلومات الشهيرة التي ساندتها مجموعة البنك الدولي والبلدان الأعضاء الأفريقية في الآونة الأخيرة.
والوضع في قطاع النفط والغاز فيما يخص البيانات الجيولوجية مختلف، وفي النهاية ستميل المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية إلى استلهام اتفاقيات تشارُك البيانات ومجموعات البيانات الجيولوجية المستخدمة بالفعل من قبل الحكومات ومشغلي النفط والغاز في عملهم الاستكشافي المعقد. ويمكن تفسير الاختلاف الملحوظ بين قطاعي النفط والغاز،  والتعدين الفرعيين جزئياً بالخدمات المقدمة من هيئات المساحة الجيولوجية الوطنية. فقد ركزت هذه الهيئات تاريخياً على التعدين، حيث نشأت في الأيام التي جاءت قبل أن يكون النفط سلعة عالمية مهمة. والنموذج الذي خلفته الجمعية البريطانية للمسح الجيولوجي ومكتب بحوث الجيولوجيا والمعادن وغيرهما وراءها في أفريقيا هو نموذج هيئات المساحة الجيولوجية التي تركز على إعداد الخرائط الجيولوجية على النطاق الإقليمي بهدف استكشاف المعادن. ومعظم هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية في يومنا هذا لم تتغير إلا قليلاً عن ذلك النموذج الأصلي، وهى غير مكيفة جيداً مع حاجات تطوير النفط والغاز، الذي يترك غالباً للشركات نفسها، وأحياناً يكون مسؤولية وزارة حكومية مختلفة. 

ومن المهم أن ننوه إلى أن استكشاف النفط والغاز غالباً ما يكون في عرض البحر، الذي قلما تتاح له بيانات عامة. وهكذا فإن شركات النفط والغاز أو تلك الشركات التي تخدمها وتوفر إدارة للمعلومات تحت سطح الأرض طورت قدرات استكشافية مملوكة لها حصرياً يمكنها إعادة استخدامها في البر، مع اعتماد أقل على البيانات المتاحة للجمهور. وبالتوازي مع ذلك، هناك قطاع أعمال متقدم يحصل على بيانات أرضية سرية متخصصة وعالية القيمة (“spec-data”) ويبيعها في سوق النفط والغاز بقليل من التنسيق مع البيانات الجيولوجية المتاحة للجمهور. 
ومن ناحية أخرى، نجد أن قطاع التعدين عموماً أكثر تفتتاً من قطاع النفط والغاز  الذي يشتمل على اعتماد أكبر على "سلسلة غذائية" من شركات الاستكشاف الصغيرة (بأعداد موظفين محدودة في العمليات) تقوم بإجراء مبادلات لعقود الامتياز الخاصة بها مع شركات الاستكشاف الأكبر منها التي تبيع بدورها إلى شركات التعدين الأصغر ثم الأكبر. ومن ثم يعتمد خط أساس الاستكشاف بدرجة أشد على توافر البيانات الجيولوجية العامة التي يمكن اعتبارها الطبقة الأساسية لسلسلة التعدين الغذائية والتي من دونها لن يتمكن اللاعبون الأكبر حجماً من الوجود بسهولة.
ملكية البيانات الجيولوجية الأفريقية والقوامة عليها

واحدة من أهم القضايا هي الحقوق القانونية في البيانات وحقوق ملكيتها.  وهذه منطقة شديدة التعقيد على الرغم من القوانين العديدة المنظمة لحقوق الطبع وحقوق الملكية الفكرية. لكن من الأساسي أن يتم بحث هذه المسائل والتعامل معها في مرحلة إنشاء وتشغيل المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية.

وفي هذه المرحلة، توجد مخاطرة ألا يوافق أصحاب البيانات الجيولوجية على السماح بنسخ البيانات أو استخدام النسخ في المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية لأسباب مالية وغيرها. في حالة هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية والوزارات التي تتبعها، كثير منها يحصل على جزء صغير لكن مهم من إيراداته من بيع الخرائط والتقارير، رسمياً أو غير ذلك. وربما يشكل احتمال خسارة هذا الدخل عائقاً أمام التعاون حتى على الرغم من أن منافع المشاركة في المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية، من حيث التنمية الاقتصادية الكلية، تتجاوز بكثير الدخول التافهة نسبياً المحققة من بيع الخرائط. وسيتم تخفيف هذه المخاطرة ببيان المنافع النسبية على المستوى الوزاري وبالتالي ضمان غطاء علوي للمبادرة وبإعادة جزء من إيرادات مبيعات المبادرة الأفريقية إلى هيئة المساحة الجيولوجية التي وفرت البيانات الجيولوجية الخام. علاوة على ذلك، سيكون هناك عامل محفز حاسم آخر وهو النص "الخاص بإعادة" البيانات الجيولوجية المعاد تفسيرها والمهيكلة بشكل كافٍ التي ستقوم المبادرة الأفريقية أيضاً بتطويرها. وسيتم تبادل هذه البيانات الجيولوجية المعاد تفسيرها والمحسنة مع هيئات المساحة الجيولوجية، مما يجلب مستوى أولياً أقوى من المهارات وبناء القدرات. 

وبوجه عام، نقول إن الكيان الذي تولى رعاية إنشاء البيانات سيملك حقوقها، لكن هذا النهج المبالغ في التبسيط يشتمل على العديد من المحاذير المعقدة بما في ذلك:

· كثير من قوانين حقوق الطبع يضمن حماية لفترات محددة تتراوح بين 25 و70 سنة من تاريخ أول نشر.

· في وضع متزايد الشيوع في حالة البيانات الرقمية، حيث تضاف قيمة كبيرة أو تغيَّر بيانات أصلية من خلال عملية إعادة التفسير والشرح، ربما ينتقل الحق في المنتج الذي غُيّر إلى مالك جديد، لكن هذه منطقة غير محددة بصورة قاطعة  في القانون. غالباً ما يتم تعديل البيانات الجيولوجية ولا شك أنه سيتم تحسينها، وبالتالي ستكون الملكية مشاركة بين البلد الأصلي والمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية. عند التعامل مع البيانات الجغرافية المكانية أو البيانات الجيولوجية التي هي في نسق رقمي وتكون البيانات قابلة للتبادل، تصبح جميع الحقوق عبارة عن حقوق وصول لاستخدام قاعدة بيانات أرضية أو استشارتها. تختلف هذه الحقيقة اختلافاً واضحاً عن الخريطة الورقية التقليدية التي تخضع لحقوق الطبع والاستنساخ المادي. الأمر وثيق العلاقة بوجه خاص، حيث إنه يتحدى مقدار القيمة المضافة وبالتالي شروط نقل الحقوق.

· في الحالات الأحدث عهداً، التي تُنشأ فيها البيانات الجيولوجية الجديدة في إطار برنامج بتمويل من الجهات المانحة، وبالأخص تلك الممولة من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج مساندة قطاع التعدين التابع للاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى، تعود ملكية تلك البيانات إلى الحكومة المستفيدة. وهناك استثناءات لذلك، وهي بالدرجة الأولى في حالة برامج المعونة الثنائية فيما قبل التسعينيات، حيث يجوز احتفاظ الحكومات المتبرعة بالحقوق.

· في بعض الحالات المحدودة، ربما تم تبادل الملكية والحقوق الأخرى المتعلقة بالبيانات الجيولوجية كسلع تجارية مما زاد القيمة الفعلية للأصل زيادة نسبية ووضعه في وضع جيد في خيارات المبادلة. وهذا شائع في قطاع النفط والغاز لكنه أقل شيوعاً في مجال التعدين، الذي يشهد وضعاً مهماً ومعقداً يتعلق بتقديم بيانات شركات الاستكشاف والإنتاج إلى هيئات المساحة الجيولوجية أو وزارات التعدين كجزء من شروط الرخصة.

ومن المهم توضيح أن المبادرة الأفريقية لن تسعى إلى تغيير أية حقوق ملكية أو حماية للبيانات الجيولوجية لكنها ستعمل على أساس "الاستحقاقات" الذي يتم الاتفاق عليه مع مالك البيانات وستنظر إلى تلك المنتجات الناتجة عن تحسينات البيانات الجيولوجية من منظور خاص داخل المبادرة. وبعبارة أخرى، ستكون البيانات مملوكة للحكومات المعنية وستكون المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية هي القيّم والموزع لكنها لن تصبح مالكاً للبيانات الأصلية
. وستضيف المبادرة الأفريقية قيمة إلى البيانات بإعادة تفسيرها وشرحها وجعلها قابلة تماماً للاستخدام في أنظمة المعلومات الجغرافية التي هي الطريقة المقبولة لتخزين وتحليل البيانات الجيولوجية الأساسية بتكنولوجيا علوم الكمبيوتر.

ليست حلاً تكنولوجيا

ربما يقول قائل إن مبادرة طموحة وبعيدة المدى كهذه ستتطلب من البداية تطوير تكنولوجيات جديدة ومعقدة واستخدامها. لكن أي مشروع يدار إدارة محضة من خلال التكنولوجيا يخاطر بزيادة التكاليف زيادة كبيرة وتأخير تنفيذه. والغرض الأولي هو الحصول على بيانات أرضية عامة وتحسينها وإعادة تفسيرها وتخزينها ونشرها بأسرع وأسلس ما يمكن لصالح التنمية الاقتصادية. وبالتالي ستبدأ المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية باستخدام وتكييف التكنولوجيات والمبادرات الحالية التي ثبتت جدواها بقدر المستطاع وسيتم تشغيلها تجارياً وصولاً بها إلى مستوى عال وموثوق. لا تهدف المبادرة الأفريقية إلى أن تكون متخلفة ولا أن تطور مشروعاً بتكنولوجيا جغرافية مكانية عفا عليها الزمن و/أو متدنية المستوى، بل أن تواكب الممارسات المقبولة المعقولة ومعايير البيانات الجيولوجية المعترف بها دولياً. وعلى هذا النحو، ستستفيد هيئات المساحة الجيولوجية من بناء القدرات الفنية وتحسين المهارات التعليمية وطرق إعداد الخرائط الحديثة. والأهم من ذلك أن البيانات الجيولوجية ستتسم بالتجانس والاستمرارية المستقبلية مما يتفادى التقادم والممارسات البالية. والبيانات الجيولوجية مورد ثمين يحتاج إلى الحفاظ عليه "حياً" باستخدام الأنظمة المناسبة لتحقيق الاستفادة الحالية والمستقبلية للبلدان الأفريقية.

وسيتم تحقيق أهداف المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية ليس فقط من خلال جمع الخرائط الجيولوجية الحالية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بل أيضاً من خلال تصميم قاعدة بيانات أرضية لتلك المناطق التي تكون فيها التغطية بخرائط جيولوجية بمقياس رسم كبير شرطاً أولياً للتنمية والاستثمار في الثروة المعدنية. وسيتطلب هذا تطوير قاعدة بيانات جيولوجية سليمة تشتمل في معظم الأحوال على إعادة تفسير الخرائط الجيولوجية الحالية وإنتاج بيانات أرضية متوافقة تماماً مع المعايير الدولية. سيتم هذا إما باستخدام أو توليد طبقة أساس مشتركة و/أو قاعدة بيانات أرضية طبوغرافية (1:50000 إلى 1:100000) يمكن أن تبنى عليها بيانات موجهة ذات تجانس جغرافي وجيوديسي وتجانس في البيانات الداخلية (متوافقة مع نظم المعلومات الجغرافية). وبالتالي فإن ضمان التشغيل البيني للبيانات الجيولوجية من خلال تسهيل آليات التبادل بين مختلف الأنظمة سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لأفريقيا. 

وسيتطلب الأمر عمل تحسينات معينة في البيانات قبل أن يتسنى تحميلها في المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية، وبالأخص تسجيل بيانات التعريف والمرجعية الجغرافية إلى خط أساس جغرافي متسق متوافق مع المبادرات الصاعدة كبرنامج الإنتاج المشترك الجغرافي المكاني متعدد الجنسيات الذي تترأسه الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية الأمريكية. ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج خارطة أساس طبوغرافية متجانسة (خرائط طبوغرافية) باستخدام بيانات القمر الصناعي والتي تتعاون الأمم المتحدة حيالها تماماً في الإنتاج المشترك وأسلوب تبادل البيانات الجيولوجية الثنائية. لكن من غير الواقعي  أن نحاول إنتاج خرائط جيولوجية دقيقة تماماً متطابقة الحواف بمقياس رسم 1:50000 أو 1:100000 لأفريقيا بأكملها في أقل من عقد من الزمان، واضعين في الاعتبار أن أي خريطة جيولوجية هي على الأقل أعقد 3 مرات من أي خريطة طبوغرافية بمقياس الرسم ذاته باستخدام مجموعات البيانات التي يتم جمعها بواسطة نظم المعلومات الجغرافية. لكن تركيز جهود إعداد الخرائط المبعثرة في مجموعة مشتركة من الإجراءات المتجانسة سيخلق بالتأكيد تآزرات مهمة ووفورات حجم كبيرة، مدفوعة بطلب الصناعات الاستخراجية، نحو تحقيق أفق أقصر ومعقول بدرجة أكبر للفراغ من العمل. 

وقد تم إعداد هذا التقرير كي يتناول خمسة مهام أساسية محددة في نطاق الاختصاص المذكور في الملحق، وتحقيق تلك المهام هو الذي فرض هيكل التقرير:

· المهمة الأولى: وضع خطة عمل مرحلية لتنفيذ المشروع.

· المهمة الثانية: تحديد الشروط الفنية وشروط الأعمال الأولية المطلوب تضمينها في ميثاق حقوق والتزامات أصحاب المصلحة المباشرة.

· المهمة الثالثة: تحديد دور "الأمانة/السكرتارية" و"اللجنة الاستشارية الفنية" والمؤسسات الأخرى المقترحة في إنشاء خارطة المليار دولار.

· المهمة الرابعة: تحديد القضايا الفنية والقانونية التي يشتمل عليها تأسيس "خادم غيمي" لتخزين ونشر البيانات الجيولوجية.

· المهمة الخامسة: التقييم الأولي للاستدامة المالية للترتيبات المقترحة.

المهمة الأولى: وضع خطة عمل مرحلية لتنفيذ المشروع 

السياق العام

ثمة خطوة أولية مهمة في تطوير المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية تتمثل في تصميم خطة عمل لتعديد وتحديد المراحل التدريجية لتنفيذ المشروع. وينبغي أن تعالج مثل هذه الخطة المشكلات الرئيسية التي تم تعيينها حتى الآن فيما يتعلق بالبيانات الجيولوجية العامة لأفريقيا والمبينة فيما يلي:
· العجز عن الإتاحة: كشف استقصاءi أجري مؤخراً في هذا المجال عن حالة واسعة الانتشار من عدم الرضا عن عملية الحصول على البيانات الجيولوجية من معظم هيئات المساحة الجيولوجية على نحو يعكس نقص التمويل وعدم كفاية المرافق وسوء تدريب الموظفين الذين يفتقرون غالباً إلى الحافز مما يسفر عن قاعدة مؤسسية ضعيفة.
· قابلية البيانات الجيولوجية للاستخدام: كثير من البيانات لا يُعتمد عليه وغير دقيق ومحفوظ بطريقة سيئة، وغالباً ليس في نسق إلكتروني (البيانات المتسامتة و/أو البيانات المتجهة لنظام المعلومات الجغرافية) وهي عموماً ليست بمقياس الرسم أو بمستوى التفصيل الذي تطلبه الصناعة لأداء عمل الاستكشاف (مقياس رسم 50000 و100000).
· نوع البيانات المتاح أو الذي يمكن إتاحته على الإنترنت ليس مناسباً لأنه بالدرجة الأولى عبارة عن خرائط جيولوجية وطنية بمقياس رسم صغير لا بيانات جيوفيزيائية وجيوكيميائية جوية خام لكنها معالجة وبنسق متوافق. البيانات ليست مهيأة لنظم المعلومات الجغرافية لاستخدامها مع قاعدة بيانات أرضية. وبالتالي فإن جعل البيانات صالحة للاستخدام المباشر من قبل الصناعة سيتطلب تكلفة مسبقة إضافية مهمة.
· قضايا الملكية: أغلبية البيانات محفوظة إما لدى هيئة المساحة الجيولوجية الوطنية أو خارجياً لدى هيئات مساحة أخرى أو جهات تم التعاقد معها، مما يثير قضايا حقوق الطبع التي ينبغي التغلب عليها قبل التوزيع. وبالنظر  إلى الأمام، سيكون من الملائم أيضاً سن تشريع يخص المعادن يعطي الحكومة ملكية كل البيانات الخام التي تنتجها شركات التعدين.  كما ينبغي أيضاً أن يكون هناك مزيد من التفاصيل فيما يخص البنود المتعلقة بسرية البيانات بداية من فترات زمنية معينة، مما يضمن أن تكون فترات السرية متسقة مع حقوق الاستكشاف.
· معارضة التوزيع: كثير من هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية يعارض نشر بيانات العلوم الجيولوجية على أساس وطني أو إقليمي، حيث ترى أن هذه العملية تضعف مركزها ومكانتها. ينظر البعض إلى إتاحة البيانات بحرية من خلال الإنترنت باعتباره ضد المصالح الوطنية. 
خطة العمل
نظراً لفترة التطوير الطويلة التي يحتاجها إنتاج المنتج النهائي، هناك حاجة إلى خطة عمل منظمة لإرساء وترتيب أولويات الخطوات الأساسية ذات الصلة. وسيشتمل هذا بالضرورة على كل من الهيكل التنظيمي العام وكذلك الجانب الذي تغلب عليه الصبغة الفنية للمشروعات. لكن يجب أيضاً أن تأخذ الخطة في اعتبارها أن النية المعلنة هي أن تكون المبادرة الأفريقية كياناً مستداماً يخضع لمفوضية الاتحاد الأفريقي ويتبع  مؤتمر الوزراء. وعلى الرغم من أن المبادرة الأفريقية ستستفيد من أموال ومساندة الجهات المانحة أثناء سنوات تشغيلها الأولى، يجب أن تكون مستدامة ذاتياً على المدى المتوسط بما في ذلك توليد أرباح لتمويل عمليات الاستدامة.   
وتم تحديد  خطة العمل بحيث تأخذ في اعتبارها نهج نظم ثلاثي المستويات بدءاً بعدد من المخرجات والنواتج أو المنتجات. 
أولاً: يتطلب هذا النهج عدداً من "العمليات" وتسلسلات العمل لتوليد منتجات نهائية. وهناك نوعان من العمليات يؤديان إلى المسار الأول-الإتاحة السريعة والمسار الثاني-إضافة القيمة، وهما  يعتبران تسلسلي العمل الرئيسيين لهذا التقرير الفني.
ثانياً: ستتطلب هذه العمليات نظم "معلومات" لمعالجتها وإدارتها. وستحتاج المبادرة الأفريقية إلى إنشاء نظام معلومات محلي (منشأة مادية) في المكان الذي ستتم فيه المعالجة. وسيكون مكان هذه المنشأة في القارة الأفريقية (يتم اختياره من خلال مناقصة تنافسية) ويمكن في النهاية، في مرحلة لاحقة، نقله إلى الأمانة في مركز تنمية المعادن الأفريقية من أجل مواصلة العمل التشغيلي المتبقي.
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الشكل 1: ثلاثة عناصر تسلسل عمل رئيسية لهيكل المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية 
ثالثاً: لا بد أن تتولى "منظمة" ما تشغيل نظم المعلومات المدارة التي تقوم بالعمليات الفنية. ترصد المنظمة العمليات وتديرها وفقاً لاختصاص المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية لتنفيذ الأنشطة الرئيسية وتسلسلات العمل المرتبطة بالمسارين (الإتاحة السريعة وإضافة القيمة) أو الأنشطة التشغيلية الداخلية.

وتتمثل المكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي فيما يلي:
· تشاور/استعراض أصحاب المصلحة المباشرة الرئيسيين في المبادرة الأفريقية. وسيتم اتخاذ الخطوات التالية:
· إبرام اتفاقية بين أصحاب المصلحة المباشرة للمشاركة في العملية.
· تحديد "عمليات" مفصلة وتسلسلات عمل لمساري الإتاحة السريعة وإضافة القيمة:
· وضع خطة تنفيذ للدراسة التجريبية.
· التنفيذ التشغيلي لدراسة تجريبية واحدة (تغطي 3 مجالات).

· التوسع التشغيلي (5 بلدان). 
· وضع خطة لنشر العمل.
· بيان وتحديد نظم "المعلومات" المطلوبة لمعالجة هذه العمليات:
· تحديد الموقع ومتطلبات النظام لتطوير الإتاحة السريعة وإضافة القيمة.
· تنفيذ "نظام أولي" للقياد بالدراسة التجريبية.
· تحليل البيانات الجيولوجية والتحقق منها للدراسة التجريبية.
· اقتراح نظام لـ"خطة نشر العمل" (التوسع إلى 5 بلدان).
· تحديد هيكل "تنظيمي" لإدارة الموارد المطلوبة لتشغيل النظم. 
· تنفيذ اختصاص تنظيمي يركز على إتاحة البيانات الجيولوجية باتباع مبادئ رؤية التعدين الأفريقية.
· إنشاء هياكل حوكمة:
· إنشاء مجلس إدارة يكون بالدرجة الأولى مسؤولاً عن التوجيه الاستراتيجي للمشروع وتترأسه مفوضية الاتحاد الأفريقي ويضم أعضاء من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المباشرة الذين يمثلون على سبيل المثال (1) البلدان المشاركة، (2) وهيئات المساحة الجيولوجية والأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية، (3) والبلدان المانحة، (4) والمستخدمين النهائيين كشركات الصناعات الاستخراجية.
· تشكيل لجنة استشارية فنية ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة وتتولى مسؤولية الإشراف على الجودة الفنية للمشروع وبالتالي تضمن اتساق البيانات وتوافُق تسلسلات العمل الكثيرة التي يشتمل عليها المشروع.
· تعيين أمانة (سكرتارية) لتقديم الدعم الإداري للمشروع أثناء التنفيذ، بما في ذلك الاتصال داخل البلد مع مزودي البيانات وإعداد برامج العمل وتقديم المساندة لمجلس الإدارة واللجنة الاستشارية الفنية.
· اختيار منشأة مادية محلية لاستضافة نظام المعلومات و"منظمة" للقيام بالعمليات الفنية وتحديد ترتيبات عمل نسخ احتياطية من البيانات.
· إنشاء صندوق استئماني متعدد المانحين.
· خلق قناة بين المبادرة الأفريقية والبلدان المشاركة من خلال هيئاتها الوطنية للمساحة الجيولوجية.
ومن حيث الجوانب الفنية للمشروع، وتحديداً التعامل مع البيانات الجيولوجية التي ستتم استضافتها في المبادرة الأفريقية، هناك حاجة إلى نهجين مترابطين، لكن مستقلين (انظر الشكل 1): المسار الأول أو الإتاحة السريعة والمسار الثاني أو إضافة القيمة. 
للتمكن من اختبار تسلسلات العمل المعقدة والتفاعلات بين كلا المسارين وتسليط الضوء على القضايا الفنية ومحدوديات البيانات الجيولوجية، سيتم تنفيذ "دراسة تجريبية". سيركز جزء من هذه الدراسة على تحديد البيانات الجيولوجية التمهيدية أو البيانات الجيولوجية من نوع نظم المعلومات الجغرافية في مخططات منظمة (هيكل). ينبغي تحديد هذا العمل وتنفيذه بما يتفق مع المعايير الدولية (المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، واتحاد الخدمات الجيولوجية الفضائية المفتوحة، إلخ).
الشكل 2: مساران لتطوير المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية 
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خطة العمل: المسار الأول: (الإتاحة السريعة) ستكون هناك حاجة إلى طرح خطوات التنفيذ التالية:
· تحديد أنواع البيانات التي سيتم اشتمالها في المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية، وترتيب أولويات أنواع البيانات التي سيتم اشتمالها، وإنشاء فهرس للمسح والأرشفة (الحفظ).
· تعيين موضع وملكية تلك البيانات الجيولوجية بما في ذلك أية ترتيبات ترخيص قائمة.
· إنشاء نقاط الاتصال الرئيسية على مستوى الهيئات داخل البلدان المشاركة للوصول إلى البيانات واستنساخ البيانات الجيولوجية.
· الدخول في حوار مع أصحاب البيانات لاستنساخ البيانات الجيولوجية وإبرام اتفاقيات بشأن إعادة معالجة ودمج مختلف مجموعات البيانات متعددة التخصصات في إطار عملية مستقبلية لإضافة القيمة.
· فهرسة البيانات الجيولوجية التي تم الحصول عليها من حيث نسقها وجودتها ونطاق جمعها وموثوقيتها ودقتها، وتحديد حالات عدم الاتساق وعدم التوافق في مختلف مجموعات البيانات، وتحديد وقياس الحاجة إلى ترجمة إلى اللغة الإنجليزية. ربما تشمل نظام تصنيف أولياً لتحديد طبقات البيانات عالية القيمة.
· تحديد منشأة يبدأ انطلاقاً منها عمل النظام التشغيلي أو الأولي. سيستلزم هذا العمل اختياراً تنافسياً لمؤسسة أفريقية ومنح "عقد تجاري" لفترة محددة (مبدئياً 3 سنوات) بما في ذلك تنفيذ النظام ووظائف إدارة تكنولوجيا المعلومات.
· تصميم هيكل بيانات أرضية مناسب للأرشيف والتخزين المؤمّن للبيانات استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية الحالية، والاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر حيثما أمكن. 
· توحيد التسميات وبيانات التعريف وترتيبات الوصول ومعايير الدقة ونماذج البيانات وآليات الملاحظات التقييمية، إلخ. 
· جمع البيانات الجيولوجية والتحقق منها لإدخالها فيما بعد في نظام المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية كطبقات بيانات نظم المعلومات الجغرافية، والقيام بمسح أولي ووضع نقاط مرجعية جغرافية ومحاولة تصحيح تدهور بيانات النسخ الورقية والمضي في التحويل إلى بيانات متجهة (نسق أساسي متوافق مع نظم المعلومات الجغرافية) حسب المواصفات.
وتتمتع المبادرة الأفريقية بـتكنولوجيات مهمة ومكونات لبناء القدرات. وهناك خطوة أساسية تتمثل في تصميم خطة عمل لتوفير بناء قدرات لهيئات المساحة الجيولوجية المشاركة والأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية ذات العلاقة.  وفي حالة هيئات المساحة الجيولوجية، هذه، ستكون القدرات المطلوبة متسقة مع المهارات المحتاجة لتطوير مخططات قاعدة بيانات أرضية للجيولوجيا وتشغيل كل من المسار الأول (الإتاحة السريعة) والمسار الثاني (إضافة القيمة). وسيفيد هذا في تحسين المستوى الفني للمؤسسات الجيولوجية والتعدينية وزيادة مهارات الموظفين الفنيين الحاليين والمستقبليين. وستؤثر هذه النقطة، على المستويات المؤسسية، على نجاح المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية، بالإضافة إلى المخرجات التشغيلية والنواتج المتوقعة من تسلسلات عمل المبادرة.
وسيُستخدم المسار الأول (الإتاحة السريعة) أيضا لمساندة "تعريف مخططات قاعدة البيانات الجيولوجية"، بمعنى أنه من المتوقع تعريف التكوينات الجيولوجية القائمة ومعجم البيانات اللازم الذي سيستخدم لإنشاء مخططات البيانات الجيولوجية المتجهة (تتراوح مقاييس رسم الخرائط بين 250000 و100000 وفي أمثلة قليلة 50000) في إطار "الدراسة التجريبية".  وسيشكل نشاط مخططات البيانات الجيولوجية هذا الإطار لجمع معالم نظم المعلومات الجغرافية في السياق الجيولوجي باستخدام الخرائط الموجودة من قبل (بعد مسحها وتحويلها إلى بيانات متجهة)، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية عالية الاستبانة والوضوح (سيتم تطويرها في إطار المسار الثاني). وسيكون العمل الجيولوجي الحالي الذي تقوم به الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والمصادر الأخرى الأساس لتعريف قاعدة البيانات الجيولوجية بمقياس رسم 1:50000 أو 1:100000. وسيضمن تعريف مخططات البيانات الجيولوجية، الذي سيتم في إطار المسار الأول (من خلال دراسة تجريبية)، التشغيل البيني الكامل مع المسار الثاني (إضافة القيمة). ويجب أن تكون المخططات قابلة تماماً للتوسيع وتغطي القارة الأفريقية بأكملها، بدءاً بالمنطقة ذات الأولوية وهي أفريقيا الجنوبية. ومن أجل وضع "تعريف مخططات قاعدة البيانات الجيولوجية" موضع التنفيذ، سيتم إعداد دراسة تجريبية كناتج مباشر. 
خطة العمل: المسار الثاني (إضافة القيمة) يقع تسلسل العمل الكامل لتنفيذ المسار الثاني (إضافة القيمة) خارج نطاق هذا التقرير. لكن هناك رسم تخطيطي (شكل 3) لمختلف الخطوات ذات الصلة مهم للحصول على معرفة كافية بأبعاد هذا العمل ومضامينه الفنية. وستضيف النقاط التي نقدمها فيما يلي مواصفات مفصلة أخرى مع التقدم في سير العمل:

· توليد بيانات أرضية "أساسية" أو خريطة على شكل صورة: سيتم هذا باستخدام التصوير الخرائطي باستخدام الأقمار الصناعية (باستبانة 2.5 مليون) زائد مجموعات بيانات أخرى (ربما باستخدام التصوير الاستريو متعدد الأطياف ومتوسط الاستبانة). وتضمن هذه الطبقة طبقة بالغة الدقة بهندسة متجانسة دون وجود تشوه نتيجة التضاريس الجيولوجية وإسقاط جغرافي/جيوديسي مشترك للقارة كلها والذي يمكن إعادة إسقاطه عند الطلب حسب حاجة المنطقة.

· إعداد خرائط طبوغرافية وقاعدة البيانات الجيولوجية ذات الصلة: سيتم تنفيذ هذا من خلال إجراءات استخلاص المعالم باستخدام التصوير بالأقمار الصناعية والتفسير والشرح وضمان الجودة/مراقبة الجودة باتباع تعريف قاعدة البيانات الجيولوجية MGCP المعياري المتاح (أو Vmap2). بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام وثائق المرجعية الفنية ودليل استخلاص المعالم المتجهة لتحقيق التجانس في الطريقة التي سيتم بها تفسير الصور. أخيراً، سيتم استخدام تسلسل عمل ضمان الجودة/مراقبة الجودة من النوع الشبيه بنوع MGCP أو GAIT.
الشكل 3: عمليات المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية لإنتاج البيانات الجيولوجية وتخزينها ونشرها 
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· تطوير مخططات جيولوجية (قواعد بيانات أرضية): سيتم تعريف هذا في إطار المسار الأول كمشروع تجريبي فرعي (من الدراسة التجريبية) يجب أن يكون متوافقاً تماماً مع معيار اتحاد الخدمات الجيولوجية الفضائية المفتوحة، والذي من أجله يجري بالفعل تحديد ثلاث مناطق تجريبية محتملة ممتدة عبر الحدود في ثلاثة بلدان. وستوفر هذه المرحلة الإطار الذي ستوضع فيه كل طبقات أو معالم نظم المعلومات الجغرافية، والسمات، والعلاقات، مع تنظيمها فيما بينها وتخزينها كقاعدة بيانات جغرافية متجانسة. وسيفيد هذا أيضاً في اختبار إجراءات استخلاص المعالم والتحقق من تطابق المعالم العابرة للحدود ونماذج التفسير. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لهذا العمل المتخصص، ستكون هناك حاجة إلى التعاون مع المنظمات التي طورت أو أنشأت مخططات بيانات مماثلة لإدارة وتخزين خرائط جيولوجية في أنساق مقبولة لنظم المعلومات الجغرافية.

· توليد بيانات جيولوجية من خلال استخلاص المعالم وإعادة التفسير. في إطار هذه المرحلة، سيتم تطوير العمل الفعلي لـ"إضافة قيمة أخرى" باستخدام أنواع عديدة من بيانات الأقمار الصناعية والخرائط المساعدة والتقارير الجيولوجية. وستكون هناك حاجة إلى مقدار معين من مراجعة وإعادة تفسير الخرائط الجيولوجية المتاحة. وهذا العمل ضروري لإعادة تشكيل الحدود الصخرية والتفسيرية داخل التكوينات الجيولوجية. وستستند هذه المهمة إلى التعرف البصري باستخدام التصوير عالي الاستبانة (ثنائي الأبعاد واستريو ثلاثي الأبعاد). ولن تحل قضايا مثل مطابقة الحواف في صفحات الخرائط المتجاورة المعقدة، لكن سيكون هناك سجل يحتفظ به لحالات عدم التطابق التي يتم التعرف عليها وسيشكل جزءاً من بيانات التعريف. وستشمل الخطوات الأساسية في خطة العمل ما يلي:

· أ) استخدام مجموعات بيانات المتجهات أو تحويل الخرائط الممسوحة إلى بيانات متجهة وفقاً لهيكل البيانات الجيولوجية الخاص بها (أو المحدد مسبقاً). وسيتم فحص هذه الخرائط المعدة بالنسق المتسامت للتأكد من جودة نقاطها المرجعية الجغرافية. وإذا تبين أن الجودة غير مقبولة، فسيتم القيام بعملية وضع نقاط مرجعية جغرافية جديدة باستخدام التصوير الخرائطي بالقمر الصناعي (أو بيانات الأساس) باعتبارها المرجع "الرئيسي" أو الجغرافي. وبهذه الطريقة سيتم التعرف على نقاط الضبط التي تولدها الصورة وربطها بالخريطة. وسيتم الاتفاق على نظام الإحداثيات ليكون متجانساً لأفريقيا بأكملها. وحيثما يكون ضرورياً، سيكون هناك خيار لإعادة الإسقاط إلى نظام إحداثيات مختلف على المستوى المحلي. 

· ب) إيجاد استريوسكوبية زائفة بالتصوير الخرائطي والتصوير ذي المرجعية الجغرافية والنموذج التضاريسي الرقمي ذي الاستبانة الشبكية 30 مليوناً (إذا لم يكن متاحاً فسيتم استخدام شبكة 90 مليوناً بدلاً منه). وهذا ضروري بما أن الخرائط الجيولوجية التقليدية كانت تعد باستخدام الاستريوسكوبية أو المنظر ثلاثي الأبعاد للتضاريس إما باستخدام التصوير الفوتوغرافي الاستريو الجوي التقليدي أو وضع معلومات على هذه الصور (في السبعينيات أو الثمانينيات)، وإما بأساليب حديثة باستخدام منتجات التصوير بالأقمار الصناعية (من التسعينيات) التي تولَّد لاستخدامها على شاشة الكمبيوتر، والقيام برقمنة الشاشة على نحو ثلاثي الأبعاد أو تفسير البيانات من خلال تحويل البيانات إلى بيانات متجهة متوافقة مع نظم المعلومات الجغرافية والذي يشار إليه أيضاً باسم استخلاص المعالم. 

· ج) إنشاء تغطية استريو بالقمر الصناعي طيفية متعددة متوسطة الاستبانة حيثما كان متاحاً بتكلفة منخفضة (مثلاً، آستير  أو مستشعر آخر). وسيتطلب التفسير والشرح الصخري السليم استخدام توليفات حزم طيفية مختلفة وأنواع مختلفة من خوارزميات المعالجة المخصصة من مستشعرات بصرية أو رادارية. وسيكون مقدار المعالجة والمواد التفسيرية المساعدة (للمساعدة في تفسير الخرائط الموجودة) محدوداً نظراً لقيود الوقت والموازنة المالية. وسيتم تعيين هذا في "الدليل المرجعي الفني" الذي سيتم إنشاؤه لتنفيذ تسلسل عمل عملية إعادة التفسير الجيولوجية. 

· د) إعادة تفسير مجموعات بيانات الأقمار الصناعية باستبانة 2.5 مليون (ربما باستخدام التثليث المباشر من الصورة إلى الصورة لبيانات الأقمار الصناعية بمشاهدة منتج ثلاثي الأبعاد) من خلال إضافة "البيانات الجيولوجية الموجودة" الخاصة بذلك البلد واستخلاص معالم المتجهات ونظام المعلومات الجغرافية بمعرفة أخصائي جيولوجي. وسيتم إنتاج هذه المعالم وفقاً لهيكل قاعدة البيانات الجيولوجية الذي سيتم تعريفه أثناء الدراسة التجريبية المذكورة سابقاً. ولأغراض إعادة التفسير والشرح، يمكن استخدام أي مستشعر قمر صناعي (بصري أو متعدد الأطياف أو فائق النطاق الطيفي أو الراداري) ما دام يمكن اعتبار أنه يضيف قيمة إلى عملية التحليل.

· المستودع أو آلية أرشفة (حفظ) البيانات من خلال أحد خوادم غوغل إيرث إنتربرايز، مما يتطلب إعداد/استيعاب البيانات لتغذية كل الأصول بكلا النسقين المتسامت والمتجهي مما يخلق "كرة أرضية" جديدة على غوغل إيرث إنتربرايز. تشبه هذه "الكرة الجيولوجية" "الكرة الجيولوجية" المفتوحة للجمهور على غوغل إيرث، لكنها لن تحتوي إلا على بيانات أُنشئت للمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية وستقتصر بوضوح على عدد من المستخدمين المعتمدين. 
· نشر البيانات المفتوحة من خلال واجهة تقليدية لإعداد الخرائط على الويب. هذا الخيار هو الخيار الذي يدرس حالياً وربما سيكون عملياً بصورة أكثر في الثلاث سنوات الأولى من وجود المشروع.
ويجب أن يسير كلا المسارين الأول والثاني "على التوازي". ومن المتوقع - على الأقل في البداية - أن يكون توليد البيانات الجيولوجية للإتاحة السريعة (المسار الأول) أكثر ثلاث مرات من توليد البيانات الجيولوجية لإضافة القيمة (المسار الثاني). وهذا لأن منهجية إضافة القيمة أكثر تعقيداً ويحتاج تطبيقها إلى مهارات فنية أعلى تتطلب في بعض الأمثلة أن يتم بناؤها. وما أن يتم هذا، ستكون العملية سلسة وستزداد الإنتاجية. وفي المراحل المتأخرة، سيمثل المسار الثاني معظم تسلسل عمل المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية. وستشتمل البرامج القطرية في إطار المسار الثاني على الكثير من بناء القدرات وسينفذ أغلبها بمعرفة هيئات المساحة الجيولوجية القطرية ومراكز البحوث والأوساط الأكاديمية.

الشكل 4: عملية تسلسل عمل عامة لإعداد الخرائط الجيولوجية 
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خطة العمل
بما ذلك الحوكمة والدراسات التجريبية والمساران الأول والثاني (خطة لثلاث سنوات)
[image: image4.jpg]Task Name

2014 2015

2016

2017

ML [ H2 | WL H2

1 | H2

HL | H2

HL

AMGI-3 years

[Review main AMGI stakeholders

[Establish Stakeholder's Agreement for participation

Develop and Implement plan (Pilot Studies)

Operational development of 3 Piot Areas

Operational extention (3 countries)

Develop a work deployment plan

Define site and system req. for FD & VA

Impiment a *preliminary System" for ilot Study

‘Analyze and verify Pilot Study Geodata

Propose a System for a “work deployment plan' (3 countries)
IDefine and "Organizational Structure”, res memt & operate the systs
Implement "Organizational Mandate” focussed to Geodata delivery

EstablishAMG! Management board

Creation of Scientfic and Technical Advisory Committee

Identification and Appointment of AMGI Secretariat

Set up and activateof the AMGI Donor Trust Fund

Establish working dialogue with participating country (G50)

Identification of main data types and formats

Source ownership & Geodata location (inftial participating counry)

Establish main PoC for data retrieval (countries signed wt. AMGI)

Process of data retrivedS. repatrition process (from countries)
Collate & validate Geodata for entry in AMGI
Undertake firs-pass scannings. geo-referencing of Geodata
Populate AMGI for selected countries
Completion of PHASE-L (in 3 countries)

[Review: General Assesment in 3-years time frame

[Re-location to AMGI and Data Migration takes place (resources.
ltransterred & Qa/ac)

"El‘lll

o1

/1






المهمة الثانية: تحديد الشروط الفنية وشروط الأعمال الأولية المطلوب تضمينها في ميثاق حقوق والتزامات أصحاب المصلحة المباشرة - تقرير التمويل

تتطلب المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية هيكل حوكمة مؤسسياً متفقاً عليه مع إجراءات تضمن المساءلة في إدارة المبادرة والإشراف عليها وفي اتساق النواتج مع أولويات رؤية التعدين الأفريقية. وتمثل رؤية التعدين الأفريقية أعلى هيئة سياسية جماعية لصنع القرار ومن المتوقع أن توفر القيادة للمبادرة نيابة عن الاتحاد الأفريقي. وتمثل التجمعات الاقتصادية الإقليمية سبلاً لإيجاد بيئة مشجعة للتنفيذ عبر الحدود والارتقاء بالمهارات وتعبئة رؤوس الأموال والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تمكن من تشارك القدرات في نطاق عريض من مجالات رؤية التعدين الأفريقية مثل بناء القدرات وتطوير التكنولوجيات. وبالتالي فمن المهم أن تشمل ترتيبات الإطار أيضاً خططاً شبه  إقليمية لتوحيد السياسات والإجراءات. ويوفر هيكل الحوكمة المؤسسية صلات ربط بين رؤية التعدين الأفريقية والمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والترتيبات الفنية والمالية للمبادرة بالإضافة إلى إرشادات للبلدان المنفذة على مستوى العمل الفني.  وعلاوة على ذلك، توضح الحوكمة المؤسسية العلاقات بينها وبين المنظمات الشريكة والجهات المانحة.

والغرض من هذا التقرير هو وضع إطار يحدد أصحاب المصلحة المباشرة ومختلف أدوارهم وعلاقاتهم في المبادرة الأفريقية، وشروط التشغيل التي يمكن إيجازها في ميثاق الحقوق والالتزامات الوارد في الملحق. ويعمل هذا على تحديد نموذج الأعمال و المنتجات والخدمات التي ستطرح من خلال المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية.

أصحاب المصلحة المباشرة
هناك كثير من أصحاب المصلحة المباشرة في المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية وكل منهم سيكون له متطلبات ومساهمات مختلفة. وسيسفر هذا حتماً عن توترات داخلية بل وصراعات يجب إدارتها بعناية. 
الجدول 1: قائمة أصحاب المصلحة
	المجموعة
	الفئة
	الوظيفة الأساسية
	الوظيفة الثانوية
	العلاقة بالآخرين

	مفوضية الاتحاد الأفريقي
	السياسات والجوانب التنظيمية
	ستُنشأ المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية في إطار مفوضية الاتحاد الأفريقي التي ستترأس مجلس إدارتها. وسيستضيف مركز تنمية المعادن الأفريقية أمانة المبادرة
	تنسيق الإدارة والإشراف
	مساندة رفيعة المستوى للمصلحة الوطنية للأعضاء

	اتحاد إقليمي أو مناطق تعاون اقتصادي (مثلاً، جماعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إلخ)
	توحيد وتنسيق إقليمي وتنفيذ
	الاتفاق على السياسات على مستوى إقليمي
توحيد

	إشراف وتنسيق إقليمي
	مساندة رفيعة المستوى للمصلحة الوطنية للأعضاء

	الحكومات الوطنية/الوزارات
	 السياسات

جانب الطلب
	توافق على السياسات على مستوى وطني

معلومات بخصوص تحديد الكتل للمزايدة والمجالات الحساسة سياسياً والنظم الإيكولوجية والمجاري المائية والبنية التحتية القريبة والمعلومات الاجتماعية والمعلومات الاقتصادية.
	تمثيل الإدارة، والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي
	عضو منطقة تعاون اقتصادي إقليمية

	هيئات المساحة الجيولوجية الوطنية الأفريقية والمراكز البحثية والأوساط الأكاديمية
	جانب العرض
	القوامة على البيانات الجيولوجية الوطنية
اتفاقيات تبادل البيانات مع المبادرة الأفريقية

تنمية القدرات والمهارات لإعادة تفسير وشرح  البيانات الموجودة وإنتاج بيانات جديدة
	تحسين البيانات الجيولوجية الوطنية
الإيراد المتحصل من المبادرة الأفريقية
	تتلقى التوجيهات بشأن السياسات من الوزارة وترفع تقاريرها إليها

	هيئات المساحة الجيولوجية الوطنية غير الأفريقية والمراكز البحثية الأخرى
	جانب العرض
	تيسير إعادة البيانات ذات الصلة إلى مواطنها في البلدان الأفريقية

اتفاقيات تبادل البيانات بخصوص البيانات الجيولوجية التي لها القوامة عليها (مالكة لها)
تقديم مساعدة فنية وخدمات
	تعاون فني مع هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية (مثلاً، جيولوجيا واحدة، النظام الأفريقي الأوربي لرصد الموارد الجغرافية، برنامج الإنتاج المشترك الجغرافي المكاني متعدد الجنسيات)
	روابط غير رسمية مع هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية (مثلاً، منظمة هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية، والاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية)

	مقاولو خدمات البيانات الجيولوجية التجارية / شركات المسوحات المخصوصة (مثلاً، شركات المسح الجيوفيزيائي الجوي وشركات المسح الزلزالي)
	جانب العرض
	اتفاقيات تبادل البيانات بخصوص البيانات الجيولوجية المدفوع ثمنها تجارياً التي لها القوامة عليها (أحياناً مالكة لها) - خاضعة للرسوم
	إصدار البيانات، وكلاء إضافة القيمة
	علاقات عملاء ومقاولين مع كل من الوزارات وشركات الصناعات الاستخراجية

	وكالات / شركات التصوير بالقمر الصناعي (مثلاً، ناسا، وأستير، والاتحاد الأوروبي، وأستريوم، كيوك بيرد، وأيكونوس، ورابيد آي ...)
	جانب العرض
	تشارك نسخ من البيانات المستشعرة عن بعد - عادة خاضعة للرسوم
	وكلاء محتملون لإصدار بيانات وتحقيق قيمة مضافة
	عموماً، موردون سلع نفع عام يتم الدفع لهم من جيوب دافعي الضرائب ، لكن توجد بشكل متزايد علاقات عملاء ومقاولين مع هيئة المساحة الجيولوجية وشركات الصناعات الاستخراجية


	شركات الصناعات الاستخراجية
	جانبا الطلب والعرض
	مستخدمو البيانات الجيولوجية دعماً للقرارات الاستثمارية وتفاديهم المخاطر وأنشطتهم الاستكشافية / التعدينية
إنتاج مقادير كبيرة من البيانات الجيولوجية في إطار أنشطتها الاستكشافية والتعدينية التي في النهاية تعود إلى الحكومات
	موردون وتجار (محدودون) للبيانات الجيولوجية المملوكة للشركة
	العمل بموجب شروط رخصة من الحكومة الوطنية لكن المسؤولية الرئيسية تجاه المساهمين

	مستثمرون / وسطاء / محللون سوقيون
	جانب الطلب
	مستخدمو البيانات الجيولوجية لأغراض القرارات الاستثمارية وأصول/تقييم الثروة المعدنية وجمع الأموال / العناية الواجبة (الفحص النافي للجهالة)
	
	عادة تعمل لصالح شركات الصناعات الاستخراجية والأسواق الرأسمالية

	جهات مانحة وبنوك إنمائية
	ميسرون/ جهات مانحة، مساعدة فنية
	تعظيم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من المعونات / أموال المانحين
	مساندة لـ(ممرات) التنمية الإقليمية 
	الممول ممولو الحكومات الوطنية

	مزودو الخدمات إلى المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية
	المشغل
	بناء وتشغيل المبادرة الأفريقية بفعالية
	
	مقاول خدمات لإدارة المبادرة الأفريقية

	مجلس الإدارة
	المشغل
	توفير  إرشاد عام  ورقابة لمصلحة أصحاب المصلحة المباشرة
	ممارسة النفوذ على مستويات الحكومات
	المسؤولية  أمام أصحاب المصلحة المباشرة

	الأمانة (السكرتارية)
	المشغل
	ترجمة توجيهات سياسات ومستهدفات أداء مجلس الإدارة إلى توفير خدمات
	تقديم المشورة والخدمات لمجلس الإدارة. الاتصال بأصحاب المصلحة المباشرة الآخرين. القيام بالتسويق والدعاية للمبادرة الأفريقية
	رفع التقارير إلى مجلس الإدارة والتبعية له

	اللجنة الاستشارية الفنية
	المشغل
	توفير إشراف فني أساسي وضمان أن يكون تطور المبادرة الأفريقية الفني متوافقاً مع أهداف المبادرة واستيفاء متطلبات ضمان الجودة/مراقبة الجودة اللازمة
	يتوقع أن تتلقى اللجنة خدمات استشارية من شبكة المؤسسات التعليمية التابعة للجمعية الجيولوجية الأفريقية للمساندة في بناء القدرات وتنمية المهارات المستدامة.
	تمثيل شركات الصناعات الاستخراجية 


الرسالة والرؤية

تتمثل الرسالة الرفيعة للمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية فيما يلي
:
· توفير بيانات أرضية عامة لجمهور عالمي ومن ثم تسريع عملية الاستكشاف وتخفيض تكلفتها. 
· تفادي  مخاطر الاستثمارات

· تحسين التنافسية والشفافية

· تحسين المنافع العائدة على الدول (بتجنب العيوب غير المتكافئة)

· تيسير تخطيط البنية التحتية الإقليمية وتعظيم آثار التنمية الاقتصادية
·  استخدام المنتجات المشتقة من البيانات الجيولوجية لأغراض التنمية الاقتصادية والمتعلقة بالأرض الأخرى
سيتحقق هذا من خلال:

· استعادة البيانات الجيولوجية العامة الحالية وإعادة توطينها وإعادة تكييفها وإعادة تفسيرها
· ضمان سلامة البيانات وتجانس قاعدة البيانات الجيولوجية على مستوى مناسب للعمل

· ضمان مستودع آمن للبيانات الجيولوجية الجديدة والحالية

· المساعدة في مبادلة البيانات حيثما كان ملائماً

· توفير البيانات بشكل فعال التكلفة لأصحاب البيانات والمستخدمين النهائيين

· تشجيع إصدار البيانات لاجتذاب الاستثمارات والخدمات ذات القيمة المضافة

· تطوير مجموعات بيانات جديدة وفق الأولويات المتفق عليها

الرؤية:

"تهدف المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية إلى أن تكون مستودعاً واحداً مؤمناً تاماً متصلاً بالشبكة للبيانات الجيولوجية الرقمية على أن يتم التحكم في الوصول إليها حسب الاستحقاق". ويصف بيانا الرسالة والرؤية طموحات المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية على المدى الطويل". وتتناول المهمة الأولى بهذا التقرير بصورة مفصلة نهجاً لتحقيق هذا الهدف يعكس الطابع العملي لإنشاء مثل هذا النظام المعقد وواقع البيانات المحتفظ بها استناداً إلى خبرة المشروعات الأخرى في هذا القطاع.
الحالة الراهنة للبيانات

تتسم بيانات أفريقيا الجيولوجية العامة عموماً بأنها دون المستوى الأمثل. وعلى الرغم من بعض العمل الممتاز وجيد التمويل من قبل منظمات داخل أفريقيا وخارجها، فمن النادر وجود مجموعات بيانات جيولوجية متجانسة وكاملة المراجع الجغرافية ورقمية وعالية الجودة، وفي حالة تواجدها أصلاً، فإنها عادة لا تغطي إلا مناطق صغيرة وتكون بمثابة دلالة على ما يمكن فعله، أو بمقاييس رسم أو بدرجات استبانة قلما يطلبها المستخدمون التجاريون. وبالنسبة لمعظم أفريقيا، نجد البيانات متناثرة ومتفاوتة ومتباينة في جودتها وهي بالدرجة الأولى تناظرية ومحفوظة بشكل سيئ وتفتقر إلى التجانس. ومع ذلك فإن هذه البيانات هي الموجودة حالياً وهي البيانات التي يجب أن تعمل بها المبادرة الأفريقية. وخلافاً للمبادرات الأخرى، تهدف المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية إلى توفير نطاق كامل من البيانات الجيولوجية العامة الصالحة للاستخدام لأفريقيا بأكملها. ويتبين هذا تخطيطياً في الشكل 2 الذي يتضمن مسارات انتقال البيانات التي سيتم اتباعها، على مر الوقت، من مواقعها الحالية (أعلى اليمين) إلى نقطة نهاية المبادرة.

وليست هناك نية أن تصبح المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية في وضع التشغيل  ريثما يتم الحصول على كل البيانات ورقمنتها وتحقيق التجانس بينها وضمان جودتها. وستكون البيانات الجيولوجية في نظام المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية في حالة تغيّر دائم في أي وقت معين، وستكون هناك عملية مستمرة من تحسين البيانات والنمو، في ظل وصول بيانات جديدة وتحديث أو إعادة تفسير البيانات القائمة (في بعض الأحوال حسب عمل التحقق الميداني). وسيتطلب هذا رقابة معقدة على إصدارات البيانات، لكنه سيبقي على النظام حياً وديناميكياً في كل الأوقات، مع تحديد الأولويات بمعرفة مجلس الإدارة. 
الشكل 5: مسارات الانتقال التخطيطية لتكييف البيانات الجيولوجية
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تحصيل البيانات الجيولوجية

تكمن البيانات الجيولوجية لأفريقيا حالياً في مواقع عديدة حول العالم وتحكمها مجموعة متنوعة من ظروف الملكية والحقوق الفكرية. وليس ثمة رغبة لنقل أي من حقوق الملكية إلى المبادرة، ولكن سيكون على المشاركين، من خلال ميثاق المبادرة، قبول العمل كجهة قيّمة ثانوية على البيانات (جهة حفظ للبيانات) وجهات ناشرة لها، وكذلك تصنيفها متى اقتضى الأمر ذلك، والقيام بضبط جودة البيانات الجيولوجية وتيسير تحسينها.

وعليه، فسيكون من بين أنشطة المراحل الأولى التواصل مع الجهات صاحبة المصلحة في جانب العرض بشأن شروط نقل نسخ من البيانات الجيولوجية - أو ربما أصولها - إلى المبادرة، وطرق القيام بذلك. 
وهناك أربع فئات محتملة للجهات المزودة بالبيانات:

هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية

تعد هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية، ووزارتها الأم، الجهات القيمة على البيانات الجيولوجية الوطنية للبلدان التي تملكها الحكومات. ولكن من الناحية العملية، فقليل من هذه الهيئات مهيأ لمعالجة البيانات الموجودة مسبقاً في صورة رقمية، وسيتعين بذل جهد كبير لتسجيل البيانات الجيولوجية المحفوظة حالياً لدى هيئات المساحة الأفريقية في صورة رقمية وتنظيمها، وسيكون على المبادرة تقديم التمويل والخبرة والمعدات اللازمة لذلك. وبالتالي فمن أكبر المنافع التي ستحصلها هيئة المساحة الجيولوجية الأفريقية التي تصبح من الجهات صاحبة المصلحة في المبادرة، تلقي تسهيلات للإدارة الحديثة للبيانات من شأنها ترقية البيانات الجيولوجية الحالية لديها إلى المعايير الحديثة، وإنشاء إطاراً رقمياً لجمع البيانات الجيولوجية المستقبلية وتخزينها. وللأغراض العملية، سيتم انتقاء أنواع البيانات الجيولوجية المحفوظة وطنياً ونوعيتها، وترتيب أولويتها، وسيتقرر ذلك في كل حالة على حدة بناءً على اتفاق مشترك بين البلدان المنفذة وأمانة المبادرة.
محفوظات القطاع العام الأوروبي
توجد كميات كبيرة جداً من البيانات الجيولوجية الأفريقية، ذات السمة التاريخية في الغالب، قابعة في محفوظات (أرشيف) المكتبات لدى العديد من هيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية وغيرها من المنظمات، وتوجد أكبر المجموعات من حيث الحجم لدى مكتب الأبحاث الجيولوجية والتعدينية (فرنسا) وهيئة المساحة الجيولوجية البريطانية (المملكة المتحدة) والمتحف الملكي لوسط أفريقيا (بلجيكا). وفي ظل وجود أكثر من 200 ألف خريطة لأفريقيا في مجموعة المتحف الملكي وحدها، فإن مهمة تعريف كل هذه الأصناف وفهرستها ومسحها ضوئياً ثم إدخالها في قاعدة بيانات وإتاحتها إلى جميع هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ليست بالمهمة بالهينة. ويشكل هذا تحدياً كبيراً، حتى مع عدم أخذ مسائل الملكية والحقوق الفكرية التي تتسم بالتعقيد في الاعتبار.
وأكثر هيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية اتفقت، من خلال منظمة الشراكة التي تجمعها - هيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية أو EuroGeoSurveys - على مبدأ السماح بنسخ محفوظاتها الأفريقية لأغراض الإعادة إلى الوطن،  بشرط توافر الموارد المناسبة. ومن المستبعد أن يتوافر لدى المبادرة الموارد أو المتطلبات اللازمة للقيام بنقل الكميات الهائلة من هذه البيانات الجيولوجية كافة لأسباب عديدة، ليس أقلها احتواء بعض هذه المحفوظات على بيانات قديمة للغاية وذات قيمة محدودة، وأكثرها قد حل محله بيانات أحدث وذات نوعية أعلى. ومع ذلك، فالبيانات المحفوظة لدى بعض المحفوظات الأوروبية، تمثل لبعض الأجزاء من أفريقيا التغطية الوحيدة، أو الأفضل، المتاحة، وينبغي بذل كل جهد من أجل إعادة كل من هذه الأصناف إلى بلدانها الأصلية، مع الاحتفاظ بنسخة في المبادرة.
ويقترح اتباع الطريقة التالية:

· الحصول من هذه المنظمات الأوروبية على فهرس تفصيلي بما تملكه من بيانات جيولوجية تخص أفريقيا (ربما تطلب ذلك التقدم بطلب رسمي رفيع المستوى إلى المنظمات الأوروبية صادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي أو حكومات البلدان الأفريقية المعنية)؛

· الاستعانة بفرق خبراء لترتيب أولويات متطلبات الإعادة إلى الوطن والنسخ، بناءً على احتياجات جانب الطلب، من ناحية؛ كما يمكن أن يتم ذلك حسب البلدان أو المناطق أو محاور التركيز  أو الأهمية التاريخية لهذه البيانات؛

· استخدام موارد المبادرة كعوامل محفزة، بالتعاون مع المنظمات الأوروبية والبلدان الأفريقية المعنية، في إنتاج نسخ رقمية من البيانات الجيولوجية لأغراض إعادتها إلى بلدانها الأفريقية الأصلية ووضعها تحت قوامة المبادرة (عن طريق المسح الضوئي المتسامت للأصول بصورة أساسية والتأكد من الحصول على التصاريح المناسبة من جانب المالك القانوني للبيانات والذي هو البلد الأفريقي المعني بطبيعة الحال)؛
· وفي بعض الحالات، حيثما كان هناك منظمة أوروبية تعمل كجهة استشارية (متعاقدة) في أحد المشاريع الممولة بمعونات الجهات المانحة في أحد البلدان الأفريقية، ولم يكن هذا البلد يحتفظ بالبيانات الأصلية، فسيكون من اليسير نسبياً على المنظمة الأوروبية نسخ معلومات المشروع وإعادتها إلى بلدها الأصلي.

البيانات الجيولوجية التي مصدرها الصناعات الاستخراجية
تنتج شركات التعدين والتنقيب كميات كبيرة من البيانات. وتشمل هذه البيانات خرائط جيولوجية تفصيلية للأماكن المرخص لها العمل فيها، وتحليلات جيوكيميائية عالية الكثافة للتربة ورواسب الجداول، وسجلات العينات اللبية والآبار، ومسوح جوية جيوفيزيائية نوعية ذات دقة عالية. وتعتبر معظم هذه البيانات معلومات سرية خاصة بالشركة المعنية، وإن كان من المعتاد إلزامها بإيداع مجموعة فرعية من البيانات لدى سلطات التعدين في البلد المضيف، في إطار شروط الحفاظ على الترخيص. ويجب إعداد إجراءات لتنظيم وتحسين جمع واستخدام البيانات الواردة في الاشتراطات القانونية لإعداد التقارير، التي تفرضها قوانين التعدين القطرية. وبالإضافة إلى ذلك، فكثيراً ما تقرر شركة التعدين أو التنقيب عدم تطوير المنطقة المرخصة لأسباب متنوعة، منها عدم القدرة على جمع الأموال اللازمة في الوقت المناسب، ومن ثم قد يتعرض العديد من مجموعات البيانات المفيدة للضياع. فليس لدى الشركات حافز كبير لتحمل التكاليف الإضافية للإدارة الجيدة للبيانات دون أن يتوافر لديها إمكانية واقعية لتحقيق بعض العائد من ورائها، في حالة بيعها. ولكن، من الوارد أن تكون أكثر هذه الشركات على استعداد لنقل البيانات الأخرى الزائدة عن الحاجة إلى المبادرة على أساس بقائها سرية ولكن مع توافرها للبيع أو الإفراج عنها. ويشيع هذا الإجراء في صناعة النفط والغاز، إلا إنه نادر الوقوع، حتى الآن، في قطاع التعدين. والوضع الآن هو أن مثل هذه البيانات في عداد "المفقود"، وحتى ولو كانت متاحة في صورة ورقية أو كجزء من تقارير سير العمل الخاصة بعقود امتياز التعدين، فهي غير قابلة للاستخدام لأغراض التخزين في قواعد البيانات تحديداً.

مصادر أخرى للبيانات الجيولوجية

تحتفظ منظمات أخرى على مستوى العالم ببيانات جيولوجية موضوعية، وسيعتمد معها نفس النهج السابق وصفه. ومن بين هذه المنظمات المعاهد والجامعات الجيولوجية التي أدارت مشاريع تعاون علمي في أفريقيا، وجهات من القطاع الخاص تم التعاقد معها في برامج علوم الأرض الممولة من الجهات المانحة. ومن أهم هذه الجهات الأخيرة شركات المسح الجيوفيزيائي الجوي التي ربما تحتفظ ببيانات جوية، والجهات المزودة بالبيانات التجارية المتخصصة التي ربما استحوذت على بيانات جيولوجية تاريخية مهمة أو استعادتها. وقد يحتاج الأمر إلى دفع مقابل مالي من جانب المبادرة لتأمين الحصول على هذه الأنواع من البيانات. 

المنتجات المقدمة
ستمثل المبادرة، بالأساس، مستودع البيانات الجيولوجية الخاصة بأفريقيا. إلا إنه سيقدم من خلال المبادرة نوعان من البيانات الجيولوجية، تحديداً: ألف) مجموعات بيانات متسامتة أساسية أولية مستمدة من المصادر الموجودة وبعد الترميز الجغرافي وتقديمها من خلال الويب (الإتاحة السريعة - المسار الأول) وباء) بيانات جيولوجية معاد تفسيرها متوافقة بالكامل مع نظام المعلومات الجغرافية مستمدة من مصادر أولية بعد أن أضيف إليها عملية تحسين باستخدام صور الأقمار الصناعية (ذات قيمة مضافة - المسار الثاني). ويتطلب المسار الثاني قدراً كبيراً من بناء القدرات وسينفذ أكثره من قبل هيئات المساحة الجيولوجية والمراكز البحثية والأوساط الأكاديمية في البلدان المعنية.
ومن بين المنتجات الرئيسية المقدمة نسخ من هذه البيانات الجيولوجية وفقاً للاستحقاق. ومن الناحية العملية، ستكون الواجهة الرئيسية بين المستخدمين والمبادرة فهرساً لبيانات التعريف قابلاً للبحث فيه جغرافياً على شبكة الإنترنت، ويمكِّن الوصول إلى البيانات الجيولوجية المختارة، وفقاً للتصور التالي:
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ستوفر واجهة المستوى الأول (البوابة) بشكل أساسي إمكانية الوصول العام، والبحث عبر الإنترنت بالكلمات الأساسية والموضوع وخرائط (لأفريقيا) يمكن النقر عليها، باستخدام تكنولوجيات مثبتة
 شبيهة في مظهرها ومخبرها ببرنامج جوجل إيرث GoogleEarthTM (GEE) تشير، من خلال مضلعات و / أو رموز على الخريطة إلى المدى الحالي لتوافر البيانات الجيولوجية للمنطقة المختارة لدى المبادرة، على سبيل المثال
: 
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وستقدم بوابة المستوى الأول إمكانية الاختيار حسب نوع البيانات (من خلال نافذة بها خانات اختيار) ورموز فردية يمكن النقر عليها للانتقال بالمستخدم إلى المستوى الثاني، الذي يعرض بيانات تعريف تفصيلية لهذه الوحدات من البيانات الجيولوجية، بما في ذلك: نوع البيانات الجيولوجية، المالك، مقياس الرسم، الدقة، المؤلف، تاريخ النشر، البارامترات (متسامتة، بيانات متجهة لنظام المعلومات الجغرافية)، قيود الاستعمال، مقاييس الجودة، الاستحقاق، السعر، رقم الإصدار، وفي بعض الحالات، صورة ”مصغرة“ تفيد بعدم إمكانية تنزيلها. 

ومن المقرر إتاحة الوصول إلى المستوى الثاني بالمجان ولكن سيتطلب الأمر التسجيل المسبق وتسجيل الدخول، وذلك لأغراض متابعة الاستخدام والتسويق بصفة أساسية، وكذلك للحد من وصول مستخدمين معينين إلى أي بيانات تعريف حساسة.

وستتضمن واجهة بيانات التعريف بالمستوى الثاني ”سلة تسوق“ بسيطة وأداة ”تحصيل الثمن“. أما البيانات الجيولوجية ذاتها (المستوى الثالث) التي تم شراؤها بعد تحصيل الثمن (من خلال حسابات و/أو بطاقات الائتمان الخاصة بالمستخدمين)، فسيتم تسليمها على وجه السرعة وتبعاً لوحدات البيانات الجيولوجية المطلوبة ومتطلبات المستخدم.

وهكذا، فسيكون المنتج المسلم أي مما يلي:

· نسخة مادية من البيانات الجيولوجية، مرسلة عن طريق البريد؛

· نسخة رقمية من البيانات الجيولوجية، إما مرسلة عن طريق البريد أو ترسل عبر الإنترنت من خلال خدمة تسليم إلكتروني مؤمنة

· إصدار محسن من مجموعة بيانات متجهة معززة بصور أقمار صناعية وعملية تفسير ثلاثي الأبعاد أو مجسم كاملة، على نفس النسق الذي كان متبعاً بشكل تقليدي في الماضي مع تفسير الصور الجوية، ولكن بدلاً من ذلك ستضاف صور عالية الدقة إلى خطوات العملية.
 وستعتمد وظيفة الإرسال في واجهة المستوى الثالث للمبادرة نهجاً ”فورياً“ في إجراء عملية المسح الضوئي وتحضير المنتج، وفقاً للطلبات المتلقاة بغض النظر عن مستوى المعالجة أو إعادة التفسير. 
ويلاحظ أنه في مرحلة ثانية، بمجرد ثبوت كفاءة المبادرة في البيانات الجيولوجية الخاصة بالمسار الثاني - البيانات ذات القيمة المضافة، فسيتم إنشاء (إعادة تفسير) مجموعات البيانات عند طلبها، ولكن مع ضمان أنه في جميع الأحوال قد تم إنتاج ما لا يقل عن 25 في المائة من تغطية المنطقة مقدماً من قبل مرفق المبادرة ذاته.
وتمثل أهمية المعايير عاملاً جوهرياً في العملية برمتها. فمن الواضح أنه بدون معايير نظام المعلومات الجغرافية التي يعد اتحاد الجغرافيا المكانية المفتوح (الاتحاد المفتوح لنظام المعلومات الجغرافية والمنظمة الدولية للمعايير) لاعباً رئيسياً فيها، لا يمكن اعتماد المبادرة من حيث سلامة البيانات أو من حيث جودة عملياتها الداخلية (الإدارة الشاملة للجودة – TQM).  ومن ثم يجب التشديد على عنصر إمكانية التشغيل البيني وإيلائه العناية الكافية. 
ومن المهم الإصرار على القضايا السابق ذكرها التي تتصل ”بتحديد الإصدارات“ والنُسخ الاحتياطية للبيانات. حيث يعد تحديد الإصدارات مسألة معقدة جداً، ولا سيما التعامل مع البيانات المتجهة لنظام المعلومات الجغرافية وإجراء النسخ المتماثل لقاعدة البيانات. وسيجرى العمل أو مهام المعالجة الجغرافية الأساسية (الإسناد الجغرافي، الموازنة، التحويل إلى بيانات متجهة إلخ.) في مرفق معين (يختار من خلال المبادرة) يتوافر به أنظمة الكمبيوتر وبنية الاتصالات التحتية اللازمة لعمله. ومن ثم، فليس أكيداً كيف سيتم التعامل مع النسخ المتماثل لقاعدة البيانات وتحديد الإصدارات الجديدة مع تقدم العمل في كل من مجالي البيانات المتجهة والمتسامتة. وستختبر هذه القضايا من خلال دراسة استرشادية تتناول ثلاثة مجالات. 
محركات السوق وجوانب الطلب

في حين يأتي جانب العرض بصفة عامة من المؤسسات العامة مثل هيئات المساحة الجيولوجية والمحفوظات الأوروبية، فإن جانب الطلب على المبادرة سيشمل المستخدمين النهائيين مثل واضعي السياسات والمخططين والباحثين وصناعة التعدين والتنقيب. ومن بين المستخدمين الآخرين للنظام العاملون في مجتمع الاستثمار التعديني ومتخذي القرار الحكوميين/الإقليميين. وقد أظهرت أعمال سابقة (الدليل المرجعي للصناعات الاستخراجية، المصدر سابق الذكر) أن الصناعة كثيراً ما يصيبها الإحباط جراء الصعوبات التي تواجهها في الحصول على البيانات الجيولوجية الموضوعية في المراحل الأولى لاتخاذ القرار. وهكذا الحال خصوصاً عندما تظهر شركة أو أحد المستثمرين اهتماماً في منطقة حدودية أو عبر ممر عابر للحدود.
ومن شأن تقييم الثروات المعدنية التي حبيت بها أفريقيا، المعروف منها وما بقي دون اكتشاف، أن يشكل أداة قيمة لمستخدمي المعادن ومستكشفيها ومخططي الأراضي والحكومات الدولية وجهات الحماية البيئية على حد سواء.  وبدون توافر البيانات الجيولوجية المناسبة فلا يمكن تحقيق هذا ”الهدف الإنمائي الرئيسي“.  ولا تستخدم صناعة المعادن تقييمات الموارد المعدنية ”بشكل مباشر لاكتشاف رواسب المعادن الخام الجديدة“، ولكن يمكن أن يشكل التقييم أداة تقدم، بالتناغم مع المقاييس الأخرى لموارد الأرض، منطلقاً يستند إلى المنطق للتخطيط طويل الأجل لاستخدامات الأراضي وتنسيق القضايا البيئية والمساعدة في القضايا القانونية ذات الصلة. 
وثمة حاجة متكررة إلى سرعة التحقق من توافر البيانات الجيولوجية العامة الحالية ونوعيتها ودقتها، عند التفكير في التقدم بطلبات للحصول على تراخيص أو جمع الأموال في السوق. ومن ثم، يعد الوصول الفوري عبر الإنترنت إلى مكون قاعدة البيانات الوصفية في المبادرة ضرورياً جنباً إلى جنب مع الثقة العالية أنه في حال إظهار البيانات الجيولوجية العامة للوجود، فإنه بالإمكان الحصول عليها دون تأخير غير مبرر وبسعر معلوم. ومن بين المسائل الأساسية في هذا الصدد قدرة المبادرة على إعادة تفسير وإنتاج بيانات جيولوجية جديدة من المصادر السابقة بنسق متوافق بشكل كامل مع نظام المعلومات الجغرافية. ويمكن استخدام هذا النسق للبيانات الجيولوجية، متى توافر تحليل المعلومات بالمقياس الصحيح (حوالي 1 : 100000)، في تحسين استهداف احتمالات نجاح عمليات التنقيب مما يتيح للمستثمرين والمستكشفين اختيار تلك المناطق التي يبدو أنها تحظى بمعدل احتمالات مرتفع لاحتوائها على نوع مثالي من نماذج رواسب المعادن الخام (فقط من خلال الاستدلال والتحليل المستند إلى نظام المعلومات الجغرافية).

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات الوصفية، على وجه الخصوص، ستكون نظاماً ديناميكياً كثير التغير، مع إضافة بيانات جيولوجية جديدة وتحسين البيانات الجيولوجية القائمة من خلال إعادة التفسير  وإحداث التجانس وتحسين الجودة النوعية  و/أو القيمة من خلال المصادر الخارجية المضافة إليها على النحو المقرر في المسار الثاني (البيانات ذات القيمة المضافة). كما يجب أن تعمل قاعدة البيانات الوصفية أيضاً كوسيط إعلاني للشركات التي قامت بالإفراج عن البيانات أو أضافت القيمة إليها والتي تنتج قيمة جديدة مهمة، في تناغم تام مع المبادرة.

وفي بعض الحالات، ستنظر الجهات المزودة بالبيانات الجيولوجية العامة بعين الرضا إلى المبادرة باعتبارها المستودع الرئيسي للممتلكات الوطنية، مما يعفيها من تكبد التكاليف والبنية التحتية اللازمة للاحتفاظ بالبيانات الجيولوجية لديها. وهذا أمر مقبول تماماً، ولكنه قد لا يتواءم مع الحساسيات السياسية في جميع الأحوال. ومن ناحية أخرى، يمكن النظر إلى البيانات الجيولوجية العامة المحفوظة في المبادرة دوماً كمرفق آمن للنسخ الاحتياطية، في حالة تعرض البيانات الجيولوجية المحفوظة وطنياً إلى الفقدان أو التلف، حيث يمكن استرجاعها منه. وسيكون لهذا الأمر صداه مع إعادة البيانات الجيولوجية من المحفوظات الأوروبية وغيرها من المحفوظات إلى بلدانها الأصلية.

صيغ التمويل

ما الثمن الذي يمكن أن يدفعه المستخدم (جانب الثمن المعروض)

يتبين بوضوح، من واقع النقاش مع شركات التعدين والتنقيب، وجود استعداد لديها للدفع مقابل البيانات جيدة النوعية المسلمة بطريقة تتسم بالكفاءة. إلا أن المستخدمين النهائيين أقل استعداداً للإشارة إلى المبلغ الذي يمكنهم دفعه مقابل خريطة أو تقرير أو أي نوع آخر من مجموعات البيانات. ولكن يمكن وضع قائمة أسعار مناسبة بناء على المبالغ التي تدفعها الشركات في سبيل الحصول على بيانات مكافئة. فعلى سبيل المثال، للحصول على نسخة مطبوعة من خريطة جيولوجية صادرة من إحدى هيئات المساحة الجيولوجية في أفريقيا بسعر 10 دولارات كما هو مدون عليها، فربما أنفق المستخدم النهائي عدة آلاف من الدولارات لتكاليف السفر والوقت الذي يمضيه الموظف في زيارة هيئة المساحة الجيولوجية، وينفق عدة مئات أخرى من الدولارات مقابل تحويل الخرائط إلى صورة رقمية في مكاتب الشركة. ووفقاً للتقديرات
 ربما أنفق الجيولوجي ما يصل إلى ثلث وقت الشركة فقط في تتبع البيانات المناسبة. ومن ثم، فمن المعقول افتراض أن الشركات على استعداد لدفع مبالغ أكبر كثيراً من سعر الغلاف الحالي للخريطة، ولكن أقل مما تنفقه في سبيل الحصول على البيانات باستخدام مواردها الخاصة في مقابل الوصول إليها وصولاً مباشراً.
وأشار النظراء في صناعات النفط والغاز إلى استعداد الشركات إلى هيكلة إسهاماتها المالية من خلال الجمع بين نظام الاشتراكات والدفع بالقطعة عن كل صنف مشترى. وتعتزم المبادرة تحديد رسم الاشتراك بناء على حجم الشركة وكمية البيانات الموجودة في النظام التي من المحتمل أن تكون محل اهتمام لها، وتحديد سعر أدنى للوحدة عن البيانات التي يتم تنزيلها. أما المستخدمون العارضون الذين ليس لديهم ترتيبات اشتراك فسيطالبون بدفع سعر أعلى للوحدة في مقابل التكاليف الإضافية لخدمة هذا النشاط. وتكمن ميزة نظام الاشتراك في كونه ينشئ "نادياً" من العملاء في مرحلة مبكرة، ويوفر بعض الدخل في البداية للنشاط.

وثمة مخاطر من احتمال قيام الشركات الكبيرة ذات الموارد الجيدة بتنزيل جميع البيانات الجيولوجية لإقليم معين ثم تتخلى بعد ذلك عن عضوية هذا النادي. وأسوأ من ذلك، أنها بعد الحصول على جميع البيانات الجيولوجية المهمة، ربما قامت الشركة بإنشاء نظام منافس للمبادرة. ويمكن التعامل مع هذا التهديد الأخير، ببساطة، من خلال وضع بند مناسب في اتفاق الاشتراك يقصر استخدام البيانات على أغراض التنقيب والإنتاج حسنة النية التي تقوم بها الشركة. ويمكن التخفيف من مخاطر التنزيل بالجملة والخروج من العضوية بالنظر إلى الطبيعة الديناميكية للبيانات، وأنه بمرور الوقت سيتم تحسين البيانات القديمة وإضافة بيانات جديدة إلى النظام، مما يحد من فعالية تنزيل المواد جملة لمرة واحدة.

ومن الصعوبة بمكان إعطاء تقدير للعائدات الإجمالية المحتملة، نظراً لكون المنتج المعروض جديداً بصورة تامة. ولكن، بناءً على رؤية متحفظة للغاية فإن 5 إلى 15 في المائة من  الموازنة المالية للتنقيب  في الشركات تنفق على الحصول على البيانات، وأن نصف ذلك المبلغ يمكن أن يذهب في شراء البيانات التي تستضيفها المبادرة، فإن البيانات المنشورة عن التنقيب في أفريقيا تقود إلى توقع أن تتجاوز العائدات 10 ملايين دولار سنوياً فور تأسيسها وتسويقها بشكل صحيح. ومن ناحية أخرى، فإن تحليلاً اقتصادياً موضوعياً لتقييم اجتماعي واقتصادي قائم (أجري في عامي 2002 و2003) لخريطة ماجنا (الخريطة الجيولوجية لأسبانيا بمقياس رسم 1 : 50000) أسفر عن نتائج مؤاتية للغاية. حيث توصل مؤلفو الورقة التحليلية (iv)، باستخدام منهجية مشابهة جداً لتلك التي طبقتها دائرة المساحة الجيولوجية في إلينوي (الولايات المتحدة الأمريكية) عام 2000 لتقييم الخرائط الجيولوجية التفصيلية لولاية كنتاكي، إلى أن نسبة العائد/التكلفة تتراوح من 10.35 إلى 27.54 لصحائف الخرائط البالغ عددها 1035 صحيفة بمقياس رسم 1 : 50000 بإجمالي 121 مليون يورو. بينما تراوحت نسبة العائد/التكلفة للخرائط الجيولوجية لولاية كنتاكي من 12.1 إلى 18.5 لصحائف الخرائط البالغ عددها 707 صحيفة بمقياس رسم 1 : 24000 بإجمالي 90 مليون دولار. وبالتالي تتوقع المبادرة أن تستعيد استثمارها وتضاعفه من 10 إلى15 مرة على الأقل، من نشر مجموعات البيانات وحدها. 
الهياكل المؤسسية

ستضم المبادرة عدداً من المؤسسات والمنظمات المختلفة، على النحو المبين في الشكل 3. وفيما يلي وصف لدور كل عنصر من عناصر المخطط والمسؤوليات المنوطة به:
مجلس الإدارة والأمانة لإدارة وتشغيل أعمال المبادرة والوظائف والاتفاقيات المقترنة بها. ويوجد وصف أكثر تفصيلاً لهيكلهما في المهمة 3.

مقدم خدمة قاعدة البيانات - من المزمع تشغيل المبادرة بواسطة مؤسسة أو شركة متخصصة من خلال اتفاقية لمستوى الخدمة، أو على أساس تجاري. ويجب منح الاتفاقية (العقد) بناءً على مناقصة دولية تنافسية، ولمدة محددة من الوقت. وستكون الأفضلية للجهات الأفريقية التي تتمتع بالخبرة في بناء وإدارة قواعد البيانات والشبكات الجغرافية المكانية المعقدة لحساب مؤسسات أخرى، مثل، المؤسسات المعنية بالموارد الطبيعية التي تتعامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية المتقدمة والاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية، أو شركات المسح الجغرافي والطبوغرافي/التصويري أو الشركات الهندسية، أو المؤسسات المالية. ويقترح منح العقد لفترة مبدئية مدتها من ثلاثة إلى خمسة أعوام، قابلة للتجديد من خلال اختبار سوقي. ويمثل الموقع المادي لقواعد البيانات في الأعوام الخمسة الأولى أهمية شديدة نظراً للحاجة إلى إجراء أعمال غير آلية ستقوم عليها (على أساس جودتها وجاهزيتها للعمل) المراحل التالية للمبادرة. وستكون وزارات المناجم وهيئات المساحة الجيولوجية في الدول الأفريقية الجهات المشاركة الرئيسية من خلال التمثيل في الإدارة والمشاركة المباشرة في تحسين البيانات الجيولوجية العامة. وعلى ذلك، فستكون هناك حاجة إلى سلسلة من اتفاقيات المشاركة الثنائية بين هذه المؤسسات والمبادرة، تتولى شؤونها الأمانة وتستند إلى ميثاق الحقوق والواجبات، الذي سيحدد البيانات الجيولوجية العامة المتاحة للمبادرة والعائدات التجارية عليها.

الشكل 6: الهياكل والعلاقات المقترحة
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المحفوظات الأوروبية - لا سيما تلك الخاصة بهيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية وغيرها من المؤسسات مثل متحف أفريقيا الملكي، والتي سترتبط بالمبادرة من خلال سلسلة من اتفاقيات الخدمة الثنائية، التي تم التفاوض بشأنها وتولي شؤونها من قبل الأمانة، والتي ستمكن من تبادل البيانات الجيولوجية العامة المناسبة مع المبادرة، إما بشكل مباشر أو - من الأفضل - من خلال عملية إعادتها إلى الوزارات وهيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية التي ترجع إليها هذه البيانات.
شركات التنقيب والتعدين- حيث تعد بالأساس من بين المستخدمين النهائيين للمبادرة، من خلال سلسلة من اتفاقيات الاشتراك الثنائية، التي تم التفاوض بشأنها وتولي شؤونها من قبل الأمانة والتي قد ترتبط باتفاقيات ترخيص بين الشركات ووزارات التعدين. وفي إطار سلسلة معقدة من العلاقات ستمثل هذه الشركات أيضاً في إدارة المبادرة على النحو الموصوف في المهمة 3 من هذا التقرير، ويمكن أن تشمل بيانات المسوح الاستطلاعية للشركات والبيانات المملوكة لها، والتي لن تتاح للجمهور، ولكن يمكن إدارتها من جانب المبادرة  ومبادلتها تجارياً من خلال مؤشر للاستحقاقات، حيث تعمل المبادرة كوسيط وتحصل على عمولة.

أنظمة متعاونة - والتي قد تشمل مبادرة OneGeology، وهيئة الخارطة الجيولوجية للعالم (CGMW)، والنظام الأفريقي الأوروبي لمراقبة الموارد الجيولوجية (AEGOS)، والبرنامج متعدد الجنسيات للإنتاج المشترك للبيانات الجغرافية المكانية (MGCP)، والاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية (IUGS)، والمنظمات البحثية والمبادرات الأخرى، والتي ستدعى لمناقشة إبرام اتفاقيات تعاون مع المبادرة لتبادل التكنولوجيا والبيانات والخبرات من خلالها. ومن الممكن كذلك إبرام اتفاقيات تعاون في المستقبل مع المؤسسات التجارية الكبرى مثل أمازون وجوجل، التي ربما رغبت في ربط البيانات الجيولوجية ضمن عروضها. وستكون الجمعية الجيولوجية الأفريقية هيئة استشارية، تطلب منها المشورة، لما تتمتع به الجمعية من شبكة علمية وتعليمية قوية في علوم الأرض على تواصل مع هيئات المساحة الجيولوجية الوطنية، وهيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية، فضلاً عن المعاهد التعليمية وثيقة الصلة بالمجال، وكذا المبادرات والشبكات المتخصصة في أفريقيا.
مؤسسات نشر البيانات وإضافة القيمة - ستعمل المبادرة من خلال أمانتها على إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركات التي سيتمثل دورها في نشر البيانات الجيولوجية العامة ذات القيمة المضافة بخلاف تحسينات وتعزيزات البيانات الجيولوجية التي من المزمع أن تتم داخل المبادرة ذاتها. على سبيل المثال، ستدعم المبادرة عمل منظمات المجتمع المدني في مجال التصحيح الجغرافي والتوحيد القياسي لسلسلة من الخرائط الجغرافية، بما في ذلك أعمال إعادة التفسير أو إضافة القيمة وفقاً للمسار-2، للمنطقة، ويمكن أن تحتفظ أيضاً ببيانات جيوفيزيائية جوية معالجة لنفس المنطقة، ولكن سيكون على مؤسسات إضافة القيمة الاضطلاع بالأعمال المتقدمة لتكامل البيانات وتفسيرها وكتابة التقارير المستندة إلى البيانات الجيولوجية العامة. 
الجهات المانحة - مبررات إقامة العمل الخاصة بالمبادرة، والموضحة بمزيد من التفصيل في المهمة 5 من التقرير، تتطلب مبلغاً كبيراً من الجهات المانحة لتمويل الإنشاء. ونظراً لكون هذه المؤسسات من بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام، فستكون ممثلة كذلك في مجلس الإدارة.

التوقعات والقيود

نظراً للهيكل المعقد ومتعدد الأبعاد للأطراف والمؤسسات المعنية، فهناك مخاطر من أن تتجاوز التوقعات من المبادرة بصورة كبيرة ما يمكنها تقديمه على نحو معقول وعملي، حيث سيعمل كل طرف من الأطراف صاحبة المصلحة بطبيعة الحال على التقدم بمجموعة متطلباته الخاصة.

وستسعى المبادرة بأسرع ما يمكن على بناء تلك المجموعات من البيانات الجيولوجية العامة المتعلقة بأفريقيا والمتاحة بسهولة. ويتعين عليها، على وجه الضرورة، السعي وراء "الثمر الداني" وعدم الانجراف والغوص في أنشطة استعادة البيانات وتهيئتها التي تتسم بالتعقيد. ومن المرجح بصورة كبيرة البدء بخمس دول أفريقيا يتركز عليها الجهد الأولي. وكذلك، فإن البيانات الجيولوجية التي ستحصل في البداية من عدد من المصادر ستكون متفاوتة في جودتها. وعلى الرغم من الحاجة الجلية إلى وجود مستوى من ضبط الجودة وتصفية البيانات غير المناسبة، فمن المهم عرض البيانات الموجودة على الفور بدلاً من إمساكها إلى أن يتم تهيئة البيانات ووضعها في تنسيقات جديدة وإجراء مطابقة للحواف وإسناد جغرافي ووضع فهارس ومفاتيح مصطلحات متسقة. ويجب على المبادرة أن تحتاط من إخفاق المشاريع الأخرى في الامتناع مطلقاً من نشر البيانات نظراً لاعتبارها لا تتمتع بالقدر الكافي من الجودة.

ويمكن للجهات الرئيسية القيمة على البيانات الجيولوجية العامة (التي تقوم بحفظها)، ولا سيما هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية والمحفوظات الأوروبية، أن تتوقع من المبادرة المساعدة الفنية والمالية والخبرة اللازمة لجمع البيانات في نسق رقمية مناسبة، وإعادة تفسير البيانات، وتطوير برامج تتولى إنتاج البيانات الجديدة. وبالنسبة لهيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية، فإن تلك الهيئات المشاركة في هذه العملية ستحصل على فائدة مزدوجة من خلال الحصول على مرافق وموارد لإدارة البيانات داخل هيئة المساحة، وكذلك من تدفقات العائدات اللاحقة الناشئة من استخدام هذه البيانات من خلال المبادرة. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يكون مديرو المحفوظات الأوروبية والجهات القيمة عليها على استعداد للتعاون مع المبادرة، إلا أنها مواردها محدودة، ومن المرجح أن تكون بحاجة إلى التمويل وإسهام مؤقت من موارد أخرى للقيام بنسخ البيانات الجيولوجية الأفريقية العامة ونشرها وإعادتها إلى بلادها الأصلية.

ويهدف الجدول التالي إلى إيضاح العناصر التي من المرجح إدراجها في المبادرة واستبعادها منها، من خلال أمثلة متنوعة. أما التفاصيل الكاملة فستكون من شأن الأمانة بالتشاور مع مجلس الإدارة.
الجدول 2 - القيود المقترحة للمبادرة

	الميزة/السمة
	هل ستشكل جزءاً من المبادرة؟
	تعليقات


	خرائط بالمسح الضوئي المتسامت
	نعم

	

	خرائط رقمية متجهة
	نعم

	

	استخلاص السمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية، وإعادة التفسير أو الإسناد المرجعي

	نعم

	على أساس "فوري" عند الطلب ولكن مع ضمان وجود تغطية بنسبة 25 في المائة على الأقل في الخطة لدعم المبادرة

	مطابقة الحواف
	نعم/لا
	يتطلب هذا قدراً كبيراً من إعادة النظر الجيولوجي، ويمكن أن تقوم بذلك هيئة المساحة الجيولوجية المزودة بالبيانات، وفي هذه الحالة يمكن تحميل البيانات المحدثة.

	الإسناد الجغرافي
	نعم
	يمكن أن يتضمن ذلك إنشاء نظام إسناد جغرافي مشترك قائم على مفهوم طبقة التأسيس (باستخدام صور مصححة هندسياً)

	فهارس ورموز قياسية
	نعم/لا
	يمكن أن تقوم بذلك هيئة المساحة الجيولوجية المزودة بالبيانات، وفي هذه الحالة يمكن تحميل البيانات المحدثة

	تقارير وسجلات ووثائق أخرى ممسوحة ضوئياً
	نعم
	بتنسيق PDF على الأرجح

	إحالة مرجعية بالنص التشعبي للتقارير والسجلات الرقمية
	لا
	يمكن إضافتها لاحقاً بناء على الطلب ووظائف قاعدة البيانات

	مسوح جيوفيزيائية جوية معالجة
	نعم
	على الأرجح على هيئة خرائط، مزودة ببيانات رقمية ومنتجات ثانوية إن أمكن

	مسوح جيوفيزيائية جوية مفسرة
	نعم
	أجسام نوعية تحت سطحية مرتبطة بسمات محتملة لجيولوجيا البروز الصخري

	بيانات المسح الجيوكيميائي
	نعم
	على هيئة خرائط وقيم بيانات إن أمكن

	بيانات استخدامات الأراضي والجيومورفولوجيا (شكل الأرض) أو أي بيانات أخرى تتعلق بالتضاريس مثل نماذج التضاريس الرقمية (DTM)، وشبكات البنية التحتية، إلخ 
	نعم/لا
	سيتوقف ذلك على مجلس الإدارة واللجنة الاستشارية الفنية المعنية بدور مجموعات البيانات المتعلقة بالتضاريس وكذلك إنتاج منتجات ثانوية متعددة المواضيع لمختلف  التطبيقات والاستخدامات. 


ملحوظة: بعد عرض الهياكل والعلاقات المقترحة فيما بين الأطراف صاحبة المصلحة، يعرض فيما يلي مرفق (مسودة ميثاق الحقوق والواجبات) يبين مختلف الحقوق والواجبات للأطراف المشاركة لتوضيح وظائفها داخل هيكل المبادرة بصورة أفضل.

مرفق - ميثاق الحقوق والواجبات (مسودة)
الديباجة
الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، الأطراف في المبادرة الحالية التي تحمل اسم "المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية" 
إذ تقر بأن مفوضية الاتحاد الأفريقي تمثل أعلى هيئة لاتخاذ القرار السياسي الجماعي وأنها ستتولى قيادة مبادرة خارطة علوم الأرض لاكتشاف المعادن في أفريقيا بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي،  

وإذ تشير إلى القرارات المتخذة في اجتماع أديس أبابا في أكتوبر/تشرين الأول 2012، 
وإذ تدرك أهمية البيانات الجيولوجية في تطوير الصناعات الاستخراجية ونوعية الحياة في أفريقيا،
فقد تم الاتفاق بموجب هذا الميثاق على ما يلي:

الجدول 1 – الواجبات على الدول الأفريقية
المادة 1 على الدول الأفريقية أن تقدم دعمها وتعاونها الكاملين للمبادرة. 
المادة 2 البيانات الجيولوجية التي تخص كل دولة أفريقيا تظل ملكاً للدولة إلى الأبد وتعود المنافع الرئيسية من هذه البيانات الجيولوجية إلى الدولة الأفريقية. 

المادة 3 فيما عدا اقتضاء اعتبارات الأمن الوطني والدولي خلاف ذلك، يجوز لكل دولة أفريقية الدخول في اتفاق لتبادل البيانات مع المبادرة ينص فيه على شروط الحصول على البيانات الجيولوجية ونشرها واستخدامها، وشروط السرية، ومقابل بيع منتجات البيانات الجيولوجية، فضلاً عن خطة عمل لتعزيز البيانات الجيولوجية القائمة وإنتاج مجموعات بيانات جديدة، بما في ذلك بناء القدرات لهيئات المساحة الجيولوجية الوطنية والأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية وتمويلها. 
المادة 4 على كل دول أفريقية التعاون مع المبادرة في السعي وراء الحصول على البيانات الجيولوجية العامة التي ترجع إلى الدول الأفريقية والتي يفترض على نحو معقول أنها ملك لهذه الدول من المواقع الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المحفوظات الأوروبية.

الجدول 2 – حقوق الدول الأفريقية
المادة 5 تقدم المبادرة بالتمويل والخبرة و/أو المعدات إلى الهيئة المختصة في الدولة الأفريقية، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الدولة الأفريقية وأمانة المبادرة.

المادة 6 يحق للدولة الأفريقية الحصول على نسبة من العائد الناتج من المبادرة من خلال بيع أو ترخيص البيانات الجيولوجية العامة المستمدة من الدولة الأفريقية، وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الدولة الأفريقية وأمانة المبادرة.
المادة 7 يحق للدولة الأفريقية الحصول من إدارة المبادرة على المعلومات التي يمكن نشرها دون انتهاك للسرية حول حجم البيانات الجيولوجية العامة لهذه الدولة ونوعها وعملائها.
المادة 8 يحق للدولة الأفريقية المشاركة والتمثيل في عملية إدارة المبادرة وفقاً لنظامها الأساسي. 
الجدول 3- الواجبات على الجهات الحائزة للمحفوظات الأوروبية من البيانات الجيولوجية الأفريقية.
المادة 9 تقدم المنظمات الحائزة لمحفوظات البيانات الجيولوجية العامة المتعلقة بأفريقيا دعمها وتعاونها الكاملين للمبادرة.

المادة 10 تتعاون هذه المنظمات تعاوناً كاملاً لإتاحة هذه المحفوظات للنسخ وإعادة البيانات الجيولوجية المنسوخة إلى الهيئات المختصة في البلدان التي ترجع إليها هذه البيانات وإلى المبادرة.

الجدول 4- حقوق الجهات الحائزة للمحفوظات الأوروبية من البيانات الجيولوجية الأفريقية.
المادة 11 تحتفظ المنظمات الحائزة لمحفوظات البيانات الجيولوجية العامة المتعلقة بأفريقيا بأصول هذه البيانات في شكلها الراهن.

المادة 12 يجوز لهذه المنظمات أن تتوقع من المبادرة الإسهام في الحصول على الموارد اللازمة لنسخ هذه البيانات لأغراض إعادة إلى بلدانها الأصلية ونسخها إلى المبادرة.

المادة 13 لا يجوز إلحاق أي تلف أو ضرر بالبيانات الجيولوجية أثناء عمل هذه النسخ وتعفى الجهات الحائزة للمحفوظات من أية مسؤولية عن أية انتهاكات يمكن أن تقع لحقوق النشر أو أي التزامات أخرى.

الجدول 5-الواجبات على الشركات التجارية التي تشارك في المبادرة
المادة 14 على الشركات التجارية المشاركة في المبادرة القيام بذلك من خلال الالتزام الصارم باتفاقية المشاركة المبرمة معها والتحلي بروح التعاون التام مع الأهداف العامة للمبادرة، ولا سيما ملكية البيانات الجيولوجية وحقوق نشرها والشروط التي يجوز بموجبها استخدامها.

المادة 15 على الشركات التجارية التي تحصل على بيانات من المبادرة أو تودع البيانات فيها القيام بذلك مع الالتزام التام بالشروط التجارية المتفق عليها.

الجدول 6-حقوق الشركات التجارية التي تشارك في المبادرة
المادة 16 الشركات التجارية التي تودع بيانات في المبادرة وتضيف قيمة إليها من خلال جهودها الفكرية الخاصة تحتفظ، في جميع الأوقات، ما لم يتفق على خلاف ذلك، بملكية ممتلكاتها الفكرية، والتي ستظل الاستحقاقات فيها، في جميع الأوقات، تحت تحكم مالكيها الذين يجوز لهم سحب البيانات من المبادرة في أي وقت من الأوقات ولأي سبب كان.

المهمة 3 - تحديد دور الأمانة المقترحة واللجنة الاستشارية الفنية والمؤسسات الأخرى 
يتناول هذا التقرير استعراضاً للعناصر التنظيمية ’للهيكل التنظيمي‘ المقترح للمبادرة المعروض أدناه (الشكل 4). وفيما يلي السمات الأساسية لهذا الهيكل المقترح:
· يظهر الهيكل التنظيمي للمبادرة تركيزاً كبيراً على ’النمو المستقل‘ للمبادرة كمبادرة قائمة بذاتها تنتج البيانات الجيولوجية وتجمعها وتصنفها وتنشرها.

· ومن المتوقع أن تضم قاعدة مستهلكي البيانات الجيولوجية مستخدمين نهائيين متعددين بدءاً من مخططي استخدامات الأراضي وحتى قطاع التنقيب عن المعادن والكيانات التجارية التي ستعتمد على البيانات الجيولوجية للمبادرة في إعادة تفسيرها وإضافة القيمة إليها وهكذا ستنشأ سوق تخصصية لعرض البيانات الجيولوجية الأفريقية. وهناك شبكة مماثلة من الجهات المقدمة لخدمات القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز، والتي من المتوقع تكرارها في قطاع الثروة المعدنية، بحيث تمثل المبادرة القاعدة الأساسية للبيانات الجيولوجية التي من شأنها أن تدشن درجة أكبر من مبادلات البيانات الجيولوجية.  

· ستكون المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية تحت ولاية مفوضية الاتحاد الأفريقي وقيادتها. 
· من شأن آراء ووجهات نظر الأطراف صاحبة المصلحة أن تساعد المبادرة على تحديد المناطق و/أو البلدان ذات الأولوية التي هناك حاجة إلى البيانات الجيولوجية الخاصة بها. ومن خلال هذا، وكذلك من خلال الطلبات المقدمة من البلدان، ستظل المبادرة متجاوبة مع طلبات الأطراف صاحبة المصلحة. 

· فيما يلي عرض لتشكيل مجلس إدارة المبادرة وأدواره ومهامه ونظام إدارته.  

· أخذاً في الاعتبار قيمة البيانات الجيولوجية في التحليل العام للتضاريس والتخطيط لاستخدامات الأراضي، يوصى بتمثيل دور استخدامات الأراضي للتأكد من أن البيانات الجيولوجية المقدمة لها أثر على المسائل المتعلقة باستخدامات الأراضي سواء أكان نطاقها محلياً أم إقليمياً أم متعدد القطاعات أم متعدد البلدان كذلك.
· فيما يلي عرض لتشكيل اللجنة الاستشارية الفنية وأدوارها ومهامها ونظام إدارتها. ومن بين الأدوار الرئيسية للجنة وضع المتطلبات الفنية العامة ونطاق نموذج البيانات الجيولوجية للمبادرة، بما في ذلك حدودها وقيود التصميم الفني. ويوصى بأن يضم التمثيل في اللجنة مشاركة من جانب قطاع الصناعات الاستخراجية لضمان توافق المبادرة في نطاقها الفني مع متطلبات الصناعات الاستخراجية. وستعمل اللجنة الاستشارية الفنية على تقديم معلومات للأمانة ورفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة. 

· من المتصور وجود علاقة قوية بين اللجنة الاستشارية الفنية والجهة المقدمة لخدمة قاعدة البيانات لضمان التوافق الفني الشامل من جانب مقدم خدمات قاعدة البيانات. وستمكن هذه العلاقة أيضاً من تمرير  المستجدات والمقترحات الفنية المهمة إلى اللجنة لدراستها، والقيام بأي تعديلات محتملة لمواصفات المبادرة الفنية.  

· فيما يلي عرض لتشكيل أمانة المبادرة وأدوارها ومهامها ونظام إدارتها. يتمثل الدور الرئيسي للأمانة تنفيذ البرامج القطرية النوعية عبر خدمات الدعم التي تقدمها.

· يوصى بأن تضم الأمانة وحدة ’خدمات تطوير أعمال المبادرة والتسويق والاتصالات‘. ويتمثل دور هذه الوحدة في إعداد تنفيذ نموذج عمل مستدام ورفع المستوى الوعي بمنتجات الخرائط ذات المقياس الكبير.

· ستكون الأمانة مسؤولة عن توفير إدارة مالية سليمة للأنشطة التي تنفذها.   

· سيكون للأمانة إشراف تنفيذي كامل على الطلبات المقدمة من البلدان للحصول على تمويل من المبادرة، وإدارة برامجها، والتواصل مع هيئات المساحة الجيولوجية/وزارات التعدين، والتواصل مع البلدان فيما يتعلق بتخصيص الدخل المشترك للمبادل، والتواصل مع اللجنة الاستشارية الفنية لضمان توافق كل من البرامج القطرية مع رؤية المبادرة والعمليات المكلفة بها. ويجب إيلاء عناية خاصة لفهم متطلبات البلدان من المبادرات من حيث التغطية والنطاق، وأنواع البيانات، وتقدير قيمة البيانات في حالة توفيرها في صورة رقمية، والقيود على البيانات، ومستويات الاستحقاق المطلوبة من جانب مالك البيانات وآثارها على نظام المبادرة ووضع هيكل لرسوم المستخدمين، والتواصل مع هيئات المساحة الجيولوجية والوزارات المختصة. ويتوقع من أعضاء الأمانة أن تتوافر لديهم المهارات والخبرات اللازمة لإدارة البيانات الجيولوجية وتطبيقها.   
· فيما يتعلق بتعزيز مهارات العلوم الجيولوجية وبناء القدرات اللازمة للمساعدة على نحو ملائم في مختلف خطوات المبادرة، ستكون الجمعية الجيولوجية الأفريقية الهيئة الاستشارية التي سيتم استشارتها والتي ستولى رؤاها الاحترام الواجب نظراً لما تتمتع به من خلفية علمية وتعليمية قوية في علوم الأرض من خلال التواصل مع هيئات المساحة الجيولوجية الوطنية وهيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية فضلاً عن تواصلها مع المؤسسات التعليمية الأوثق صلة بالمجال وشبكة من المتخصصين في أفريقيا.
الشكل 4 – الهيكل التنظيمي المقترح للمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات الطبيعية ونموها على نحو مستقل ككيان تجاري ومستدام 









	مجلس إدارة المبادرة
	التشكيل
رئيس مجلس الإدارة:   يعين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي 

ممثلو التجمعات الاقتصادية الإقليمية:   شخص واحد معين لكل تجمع مشارك 

البلدان المشاركة:   ممثل واحد لكل بلد

· .

· يتوقف عدد الممثلين في المجلس على عدد اتفاقيات المشاركة المبرمة بين المبادرة وبين البلد المعني.

· تستند مدة سريان عضوية البلد المشارك إلى مدة الاتفاق المبرم بينها وبين المبادرة. ومن ثم فسيتغير تمثيل البلدان المشاركة في مجلس الإدارة مع دخول بلدان جديدة لتحل محل البلدان الموجودة التي انتهت صلاحية اتفاقياتها.

منظمة هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية (OAGS) و الجمعية الجيولوجية الأفريقية (AGS): ممثل 1 لكلٍ منها 

· وسيقدم الممثل لمجلس الإدارة مدخلات ومعلومات عن وظائف هيئات المساحة الجيولوجية ومشاركة المجتمع المدني سواء بشكل عام أو نوعي.

· وستشكل منظمة هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية قناة اتصال مهمة بين المبادرة والبلدان غير المشاركة من خلال الوزارات و/أو هيئات المساحة الجيولوجية التابعة لكل منها للترويج للمبادرة.

· ويقوم ممثل الجمعية الجيولوجية الأفريقية  بدور المنظمة غير الحكومية في اللجنة الاستشارية

الصناعات الاستخراجية:   ممثل 1 لقطاع الصناعات الاستخراجية (يؤكد لاحقاً)
· من المفيد أن يكون مجلس إدارة المبادرة على اطلاع بطلبات قطاع التنقيب عن المعادن من حيث البيانات الجيولوجية،  

· سيقدم الممثل توجيهاً مهماً بشأن البيانات الجيولوجية من حيث توافرها،  وتغطيتها، ونطاقها، ودقتها، وتنسيقها في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. وينبغي أن يكون شاغلاً منصباً رفيع المستوى في الإدارة التنفيذية في مجال التنقيب عن المعادن بدلاً من القدرات الفنية في نظام المعلومات الجغرافية ومعالجة المعلومات المتصلة به.  

· سيقدم الممثل إسهاماً استراتيجيا  فيما يتعلق بالاتجاهات الاقتصادية المعدنية للقطاع باعتباره إسهاماً مهماً في إستراتيجية ترتيب أولويات المبادرة. 

· لا يوجد حالياً كيان يمثل عموم أفريقيا في الصناعات الاستخراجية ليطلب منه عضوية ممثل للكيان ككل. ومن ثم، فسيتم اختيار الممثل على أساس التمثيل المؤكد للصناعة، أي اقتراح جماعي من مجموعة (أو عدة مجموعات) من الشركات ممثلاً مناسباً عنها.  

البلدان المانحة:  ممثل واحد للصندوق الاستئماني متعدد الجهات المانحة
· لو جعل ممثل واحد لكل بلد مانح فقد يؤدي ذلك إلى ’جلوس‘ عدة ممثلين في مجلس إدارة المبادرة بغض النظر عن مستوى إسهام كل منها. ولذا سيراعى قصير التمثيل على عضو واحد للصندوق الاستئماني متعدد الجهات المانحة. 

استخدام الأراضي:  ممثل واحد 

· ثمة إقرار بأن إتاحة البيانات الجيولوجية سيلعب دوراً مهماً في المسائل الأوسع نطاقاً لاستخدامات الأراضي ولا سيما في تنمية ممرات الموارد الإقليمية. وفوق ذلك، فإن التوجه الاستراتيجي للمبادرة وترتيب أولوياتها يمكن أن يتأثر بمثل هذا النهج ومن ثم، يوصى بتعيين ممثل مطلع لتوجيه المجلس في هذا الشأن.

	
	الأدوار والوظائف
· توفير التوجه الاستراتيجي العام، وترتيب الأولويات، والرؤية، والصياغة الواضحة للهدف الرئيسي للمبادرة.

· التصديق على خطة عمل المبادرة لضمان استدامة أهدافها  
· تحديد مجال السياسات المناسب للمبادرة من حيث فكرة عموم أفريقيا والقرارات المتعلقة بتطوير قطاع المعادن جنباً إلى جنب مع وضوح السياسات فيما يتعلق بالضرورات الوطنية للقارة.    

· التأكد من أن برامج العمل المعدة تم الالتزام بها من حيث المواصفات  والموازنة المالية  والتوقيت.

· الإشراف على الموازنة المالية المبادرة 

· عقد اجتماعات سنوية عامة وملتقيات أخرى لضمان التواصل الكافي و/أو تسويق رؤية المبادرة إلى جميع أصحاب المصالح المعنيين، والبلدان غير المشاركة في أفريقيا. 
· الإشراف على كفاءة أداء اللجنة الفنية الاستشارية للمبادرة وأمانتها والموافقة على خطط التعيين المتصورة لهما

· تقديم مساعدات مؤاتية رفيعة المستوى للبلدان في استعادتها للبيانات البيانات الجيولوجية الواقعة تحت سيطرة دول أجنبية

· القدرة على تعيين أعضاء لأغراض محددة في المجلس للمساعدة في عملياته

· توفير اتصال رفيع المستوى مع إمكانية إقامة روابط مع المبادرات ذات الصلة مثل مبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية وغيرها 

	
	نظام الإدارة والحوكمة
· سيضع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية ميثاقه الخاص 

· لجنة مالية تشرف على نفقات جميع أنشطة المبادرة من خلال الأمانة، وتحافظ على الإشراف الاستراتيجي على تنفيذ المبادرة لعرض عملها المستدام




	اللجنة الفنية الاستشارية للمبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية
	التشكيل
· ينبغي الموافقة على أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة

· يجب أن يتوافر لدى جميع أعضاء اللجنة الخبرة الفنية المثبتة والقدرة على إدارة مجموعات البيانات الجيولوجية الكبيرة متعددة التخصصات 

· ستضم اللجنة تمثيلاً لقطاع الصناعات الاستخراجية لضمان استدامة العمل والجوانب التجارية 

المدير الفني:    

· لا يعين المدير من قبل اللجنة ولكن يعين مباشرة من قبل مجلس الإدارة

· ويجب أن يتوافر في هذا الشخص خبرة مثبتة مع أنظمة إدارة المعلومات للبيانات الجيولوجية الكبيرة.

الممثلون الفنيون الآخرون: 
· يشمل الممثلون الفنيون الآخرون ما يلي:
· ممثل لهيئة المساحة الجيولوجية المانحة لضمان نشر وإدراج البيانات الجيولوجية المحفوظة لدى هيئات المساحة الجيولوجية غير المشاركة في المبادرة مثل هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية، ومكتب الأبحاث الجيولوجية والتعدينية، والمتحف الملكي لوسط أفريقيا، وهيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية،  وغير ذلك من الجهات المعنية في النظام الخاص بالمبادرة. 
· ممثلون للمبادرات الإقليمية مثل النظام الأفريقي الأوروبي لمراقبة الموارد الجيولوجية (AEGOS) ومبادرة OneGeology للعمل على أساس خدمة الغرض الخاص بتبادل الخبرات مع هذه المبادرات. وثمة مخاوف من تأثير وجود هؤلاء الممثلين في اللجنة من خلال محاولة توجيه التطوير الفني للمبادرة باتجاه النماذج المقررة سلفاً (المبادرات تحت قيادة هيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية).
· ممثلان (2) للصناعات الاستخراجية. ولا يوجد حالياً كيان يمثل عموم أفريقيا في الصناعات الاستخراجية ليطلب منه عضوية ممثل للكيان ككل. ومن ثم، فسيتم اختيار الممثلين على أساس التمثيل المؤكد للصناعة، أي اقتراح مجموعة (أو عدة مجموعات) من الشركات ممثلاً مناسباً عنها.
· ممثل لمجال استخدامات الأراضي

· خبير في نظام المعلومات الجغرافية/معالجة المعلومات/قواعد البيانات مع خبرة في التجارة الإلكترونية 

الجهة المقدمة لخدمات قواعد البيانات


	
	الأدوار والوظائف
· وضع المواصفات الفنية لنظام المبادرة ومن ثم للأمانة لخدمات تحصيل البيانات والاستشارات والتعاقد 

· وضع خطة عمل فنية ومرحلية شاملة للأمانة ترسم خارطة إعداد نظام المبادرة وتنفيذه واختباره. 

· توجيه التطوير الفني للمبادرة وفقاً للرؤية الأساسية لمجلس الإدارة بشأن المبادرة وضمان عدم طغيان المبادرات الإقليمية القائمة على رؤية المبادرة أو تأثيرها عليها على نحو غير ملائم.

· المساعدة في مواءمة مخططات البيانات واصطلاحات التسمية 

· المحافظة على العلاقة الحيوية بينها وبين الجهة المقدمة لخدمات قواعد البيانات فيما يتعلق بتقدم النموذج الفني للمبادرة وجودته والالتزام به. وستتزايد أهمية هذه العلاقة مع إحراز تقدم في نظام المبادرة.

· وضع إجراءات لضمان الجودة وضبط الجودة وإدارة الجودة للتأكد من التزام الشركاء المشاركين في إنتاج البيانات بمعايير إدارة البيانات الجيولوجية المتفق عليها مع التركيز خصوصاً على طرق سير العمل في استخلاص السمات والخصائص والذي يجب أن يكون متجانساً بغض النظر عن المنطقة أو الكيان المنتج له.

· تعيين خبرة تخصصية على أساس خدمة غرض خاص عند اللزوم.

· توفير الفهم الفني الأساسي للتجارة الإلكترونية للتمكين من إعداد الجانب التجاري لنظام المبادرة وتنفيذه

· رفع التقارير إلى الأمانة ومجلس الإدارة 

· ومن المتصور وجود علاقة قوية بين اللجنة والجهة المقدمة لخدمة قاعدة البيانات لضمان التوافق الفني الشامل من جانب مقدم خدمات قاعدة البيانات. وستمكن هذه العلاقة أيضاً من تمرير  المستجدات والمقترحات الفنية المهمة إلى اللجنة لدراستها، والقيام بأي تعديلات محتملة لمواصفات المبادرة الفنية.  



	
	نظام الإدارة والحوكمة
· يجتمع المجلس الفني على أساس ربع سنوي خاصة في البداية

· يقوم المجلس بوضع ميثاقه الخاص

· رفع التقارير إلى الأمانة ومجلس الإدارة




	أمانة المبادرة
	التشكيل
· تتألف الأمانة من العناصر الوظيفية التالية:


· يتوقف عدد المديرين القطريين على مدى قبول البلدان لنظام المبادرة وتبنيها لها

· تمثل خدمات تنمية الأعمال والتسويق والدعم الإداري خدمات دعم للأمانة بكاملها

· تتعامل الخدمات المالية مع خدمات الدعم في توفير الخدمات المالية مثل المراقبة والتنبؤ ورفع التقارير إلى المديرين القطريين والمدير التنفيذي.

· تلعب خدمات تنمية أعمال المبادرة والتسويق دوراً رئيسياً في مساعدة الخدمات المالية في دعم تطوير مبادرة تجارية ومستدامة.

· تتبع خدمات المشتريات والتعاقد إجراءات وسياسات البنك الدولي في هذا الصدد. ويجوز تعهيد هذه الخدمات إلى هيئة  منفذة (مثل، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وما إلى ذلك)

	
	الأدوار والوظائف
· سيكون للأمانة إشراف تنفيذي كامل على الطلبات المقدمة من البلدان للحصول على تمويل من المبادرة، وإدارة برامجها، والتواصل مع هيئات المساحة الجيولوجية/وزارات التعدين، والتواصل مع البلدان فيما يتعلق بتخصيص الدخل المشترك للمبادرة، والتواصل مع اللجنة الاستشارية الفنية لضمان توافق كل من البرامج القطرية مع رؤية المبادرة والعمليات المكلفة بها. ويجب إيلاء عناية خاصة لفهم متطلبات البلدان من المبادرات من حيث التغطية والنطاق، وأنواع البيانات، وتقدير قيمة البيانات في حالة توفيرها في صورة رقمية، والقيود على البيانات، ومستويات الاستحقاق المطلوبة من جانب مالك البيانات وآثارها على نظام المبادرة ووضع هيكل لرسوم المستخدمين، والتواصل مع هيئات المساحة الجيولوجية والوزارات المختصة.
· تقوم الأمانة بما يلي:

· مساندة مجلس الإدارة والمجلس الفني الاستشاري والتنسيق معهما في الإعداد لاجتماعاتهما. ويتضمن ذلك ضمان عدم حدوث تضارب في المصالح عند اختيار الجهات المقدمة للخدمات. 

· توفير إدارة للبرامج ومساندة في تنفيذ المبادرة في إحدى البلدان

· تسيير شؤون العمليات المالية لبرامج المبادرة من خلال وحدة الخدمات المالية

· تحديد وتعريف مصدر اختيار الجهة التي سيتم التعاقد معها للعمل كمنتج مشترك للبيانات الجيولوجية في أي من المسار الأول و/أو المسار الثاني، وفقاً لقواعد التوريدات الخاصة بالبنك الدولي. 

· من المسؤوليات الرئيسية للأمانة تنفيذ نموذج تجاري مستدام، فضلاً عن تقييم أي مخطط معزز أو مبسط يحقق الكفاءة من حيث التكلفة ويكون قابلاً للتطبيق، متى توافرت البيانات لذلك. 



	
	نظام الإدارة والحوكمة
· يجب إقامة علاقات قوية بين الأمانة واللجنة الفنية الاستشارية لضمان اختيار وتنفيذ برامج المبادرة على نحو يخدم رؤية المبادرة  كمستودع متاح للبيانات. ومن ثم، يجب الحفاظ على علاقات وثيقة بين الأمانة واللجنة الفنية الاستشارية إلى حد مطالبة اللجنة بتوقيعات أعضائها.

· لا يعني وجود الأمانة في مفوضية الاتحاد الأفريقي أن الأجهزة والبرامج النهائية التي تخدم البيانات الجيولوجية يجب أن تكون موجودة بنفس المؤسسة (انظر التقرير الخاص بالمهمة الرابعة) 




المهمة الرابعة: تحديد القضايا الفنية والقانونية التي يشتمل عليها تأسيس خادم لتخزين ونشر البيانات الجيولوجية 

موقع خادم التخزين التابع للمبادرة

من المهم التمييز بوضوح بين (أ) الموقع الذي يتم به العمل المتعلق بالنظام الخاص بكل من نهجي منتجات المسار الأول (الإتاحة السريعة) ومنتجات المسار الثاني (القيمة المضافة) و(ب) الموقع المادي الذي ستخزن فيه منتجات البيانات الجيولوجية ويصل إليها منه المستخدمون النهائيون. ويرجع ذلك ببساطة إلى أن مستوى تعقيد العمل يحول دون  ميكنة  خطوات إعادة التفسير (القيمة المضافة) والمعالجة المسبقة (الإتاحة السريعة). والمسألة الأخرى وهي أن التخزين الفعلي للبيانات الجيولوجية يمثل المنتج النهائي. وبوضع ذلك في الاعتبار، فإن من بين المسائل الأكثر حساسية المحيطة بالمبادرة هي الموقع المادي لنظام التخزين النهائي فضلاً عن موقع المرفق المبدئي للمبادرة الذي يتم فيه تنفيذ العمليات بواسطة الموارد المتخصصة. 
والرؤية التقليدية تجاه البيانات تتمثل في أن الموقع المادي يجب أن يكون تحت الملاحظة والمراقبة ومؤمناً من قبل من يدعي ملكيتها.  وتنطبق هذه الرؤية على البيانات الرقمية المخزنة على أقراص الكمبيوتر مثلما تنطبق على ملفات الأوراق المادية. وبالتالي سيكون هناك خوف وتردد، مفهومين بالكامل، من قبل العديد من المؤسسات الأفريقية المشاركة، من السماح بتخزين بيانات الجيولوجية العامة النفيسة في موقع بعيد لا تمكن رقابة مباشرة عليه. وستكون هناك حساسية خاصة إذا شعرت أن هذا الموقع البعيد يوجد في بلد يمكنه أن يحصل على منفعة من الوصول غير المناسب للبيانات الجيولوجية. وحتى الاحتفاظ بقواعد البيانات الرقمية داخل أفريقيا من الممكن أن يثير مشاكل سياسية من حيث ماهية الدولة الأفريقية التي ستتولى هذه المسؤولية الحيوية والمسائل التقنية نظراً لمحدودة عرض نطاق الشبكات في أكثر الأحوال.

ومن الناحية العملية، فكل هذه المخاوف لا ضرورة لها نظراً لأن المؤسسة أو الشركة التي ستتولى مسؤولية إدارة المبادرة ستكون ملتزمة تعاقدياً بالقيام بذلك تحت أقسى شروط السرية والحيادية والتي ستتم مراجعتها دورياً بواسطة مؤسسة أنظمة بيانات مطابقة للمواصفات. ومن المرجح جداً أن تتمتع مثل هذه المؤسسة بالفعل بسجل أداء مميز في إدارة قواعد البيانات الكبيرة جداً في قطاع التعدين أو البترول. وفي معظم الحالات، تجعل هذه المؤسسات مرافق التخزين المادية الخاصة بها، وأجهزة الكمبيوتر والخوادم ومعدات الشبكة وحقول الأقراص في عدد من المواقع الجغرافية حول العالم (خوادم التخزين الأصلي ومرافق النسخ الاحتياطية تحسباً لمخاطر النظام وضماناً لاستمرارية العمل)، والتي لا تكشف عادة عن تفاصيلها الدقيقة لأغراض أمنية. ولا يعد مكان وجود المكونات المادية للخادم/الأقراص بأكثر أهمية بالنسبة لمزود البيانات إلى المبادرة، أو مستخدم مثل هذه البيانات، من أهميته بالنسبة لنفس الشخص الذي يجري استفساراً عبر الإنترنت من البنك أو شركة التأمين التي يتعامل معها. ويعد هذا الأمر مألوفاً لمستخدمي الأنظمة الشهيرة مثل جوجل وأمازون وإي باي وفيسبوك، والعديد من المواقع الأخرى التي تتيح تخزين الصور وتبادلها.
المتطلبات الفنية
لكي تكون المبادرة فعالة، فثمة حاجة جلية إلى نظام ”على الأرض“ (مادي) لمعالجة وتخزين البيانات الجيولوجية في مرحلة الإنتاج الأولية في أعقاب المسار الأول والمسار الثاني على التوالي. وهذا النظام هو ”المنصة الرئيسية أو البنية التحتية للنظام“ والذي يمكن نقله لاحقاً إلى ”الحوسبة الغيمية“ للتخزين (ويفضل تسميتها التخزين الغيمي). ويجب أن يكون هذا النظام موجوداً ليتسنى إنتاج المنتجات النهائية الفعلية للمبادرة، ولكن الذي لا يمكن استضافته على الخادم الغيمي هو نظام المعالجة الجيولوجية المعقد الذي يعتمد بالكامل على التدخل البشري وعمل المحللين والفنيين من أجل إنتاج منتجات القيمة المضافة والإتاحة السريعة. 
وبتعبير آخر، ستطلب المبادرة بنية تحتية قوية من الأجهزة مع أنظمة، ومهارات معالجة، و”سعة تخزين“، وقدرة على استعادة البيانات بسرعة ودون أضرار كامنة (استمرارية العمل والنسخ الاحتياطية). وأخيراً، هناك حاجة إلى الحديث عن خوادم الصور وخوادم نظم المعلومات الجغرافية مثل تلك المستخدمة في تخزين الأحجام الكبيرة من بيانات الأقمار الصناعية حيث إن المبادرة (بغض النظر عما سيكون عليه هيكلها التنظيمي) ستنتج 25 في المائة من البيانات الجيولوجية ذات القيمة المضافة باستخدام عمليات بيانات معقدة ولكنها جاهزة للعمل بشكل كامل، فضلاً عن 100 في المائة من البيانات الجيولوجية المتاحة سريعاً وفقاً للمسارين. وسيتطلب الأمر خادم صور من النوع Apollo (مثل الوكالة الوطنية للمعلومات [الاستخبارات] المكانية الجغرافية، USGA، وقاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد وما إلى ذلك من المنظمات) أو من أي نوع آخر للبنية التحتية للمعالجة الحاسوبية، وهو ما أطلق عليها تعبير ”نظام“ فيما سبق من هذا التقرير. ويجب أن تستضاف مثل هذه البنية التحتية في مكان معين وفي وجود موظفين ماهرين في إدارة الأنظمة وصيانة البرامج وتطويرها وفي إدارة البيانات والمعلومات الأساسية. وهذه المسألة التي لا يمكن للحوسبة الغيمية أن تلبيها إلا بصورة جزئية، حيث إنها محدودة فقط في التخزين والوصول إلى مجموعات البيانات الجيولوجية المعدة أو المعالجة سلفاً.

ومن المقرر إدارة ”نظام“ المبادرة بموجب عقد (اتفاق مستوى خدمة) من قبل مؤسسة أو شركة أفريقية، تحت رقابة مجلس الإدارة من خلال أمانته. وستكون المؤسسة القائمة على التشغيل مسؤولة عن معظم المسائل الفنية المطلوبة من قبل المبادرة  والاهتمام بها. وتشمل المتطلبات الأساسية لمثل هذا النظام التي يجب إدراجها في المهام والاختصاصات عند اختيار مثل هذه الشركة ما يلي:
· سعة تخزينية للأقراص الصلبة كافية لحفظ أحجام كبيرة جداً من البيانات الجيولوجية التي سترد إلى المبادرة مع توافر إمكانية التوسع؛

· تأمين الوصول وفقاً لجداول الاستحقاقات والتي ستتم صيانتها ديناميكياً بناءً على التعليمات الواردة من مجلس الإدارة من خلال الأمانة؛

· توافر وصول مناسب للشبكة لتمكين عمليات تنزيل البيانات الجيولوجية للمستخدمين النهائيين بسرعات عالية، وتوافر سعة مناسبة للشبكة لتحميل البيانات الجديدة؛

· التوافر طوال الأسبوع على مدى اليوم 7/24 تحت الظروف العادية والقدرة على استرداد الحالة الطبيعية في أقل من 24 ساعة في حالة الكوارث الكبرى (احتياطات لاسترداد الحالة الطبيعة في أعقاب الكوارث والنسخ الاحتياطي)؛

· وجود جدران نارية (برمجيات Firewalls)  وغيرها من التدابير للحماية من التسلل والاختراق والوصول غير المشروع؛

· الإدارة الكاملة للمعاملات وتحديد الإصدارات للبيانات المتسامتة والمتجهة (تنتج هذه الأخيرة من مختلف الإصدارات المحتملة لإعادة التفسير) فضلاً عن ؛

· واجهة سهلة الاستخدام للبرنامج تسمح بالبحث في بيانات التعريف وفقاً للإحداثيات الجغرافية، ونوع البيانات، وحماية البيانات، والكلمات الأساسية وغيرها من العوامل المحددة من قبل الأمانة. القدرة على تطوير قوائم ونُسق الواجهة مع الوقت وفقاً لاحتياجات المستخدمين؛

· القدرة على استخدام حزم تطبيقات البرمجيات التي كانت مستخدمة في عمليات الإتاحة السريعة والقيمة المضافة؛

· إدارة معاملات الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية بناءً على مناطق مختارة من خلال متصفح بيانات ومن أجل حساب الاشتراك، مع توافر إمكانية إصدار الفواتير آلياً والإدارة/المحاسبة المالية الآلية؛

· نظام نسخ احتياطية كامل الإمكانيات ومختبر ومتطلبات لاستمرارية العمل تضمن إجراء مراجعات دورية للبيانات والتأكد من التوافق مع معايير الجودة.

· تتحمل المؤسسة جميع الالتزامات التأمينية والقانونية في حالة وقوع أضرار أو رفع مطالبات ضد المبادرة و/أو أصحاب البيانات الجيولوجية

وتتمثل السمات الرئيسية المطلوبة للتكنولوجيا في الأداء (تسليم الخرائط والمستندات بصورة شبه فورية إلى جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت) والموثوقية وإمكانية التوسع. ويجب أن تكون التكنولوجيا ”متحوطة للمستقبل“ إلى أقصى حد ممكن. وهذه النقطة لا تنطبق فقط على هذا الطرف من سلسلة المنتجات (التخزين والنشر) ولكن على أية معالجات جيولوجية فضلاً عن مصادر البيانات تجنباً للتقادم وعدم الانتباه إلى التطورات الأساسية في تكنولوجيا المعلومات من جانب المبادرة كذلك. وهذه المتطلبات تشير فوق ذلك إلى الحاجة إلى اعتماد تكنولوجيا تجارية مثبتة وموثوقية يتم تشغيلها بموجب عقد (اتفاق مستوى خدمة) على يد مؤسسة احترافية متخصصة في هذا المجال ولها سجل حافل في مجال معالجة العمليات وكذلك في النسخ الاحتياطية/استمرارية الأنظمة.

ومن الصعب إعطاء تقديرات للأحجام المبدئية والترقيات المستقبلية - وينبغي النظر إلى القيم الواردة في الجدول التالي باعتبارها قيم بيانية دنيا فقط.  

	المسار الأول (الإتاحة السريعة)
فقط
	عند البدء

	بعد عامين
	بعد 5 أعوام
	بعد 10 أعوام

	مساحة القرص
 (تيرابايت)

	10
	100
	400
	1000

	عدد المستخدمين في وقت واحد

	50
	100
	200
	500


ومن المهم التشديد مجدداً على أن المبادرة ستتطلب بنية تحتية قوية من الأجهزة ”على الأرض“ (مادية) ونظام يقوم بمعالجة وتخزين هذه البيانات الجيولوجية في مرحلة إنتاج أولية، ويكون على قادراً على استرجاع البيانات وحفظها احتياطياً بسرعة ودون أضرار كاملة على نحو يضمن استمرارية النظام في حالات الأزمات. وهذا النظام هو ”المنصة الرئيسية أو البنية التحتية للنظام“ والذي سينقل لاحقاً إلى ”الحوسبة الغيمية“ للتخزين. وبعبارة بسيطة، فإنه لا مفر، في الأعوام الثلاثة الأولى للمبادرة، من حقيقة وجود حاجة إلى اختيار مرفق واتخاذه ”بيتاً فنياً لإتمام الأعمال التمهيدية للمبادرة“ لضمان تحقيق مستويات مرتفعة جداً لأعمال المعالجة الجيولوجية والتفسير والتخزين والنشر. وهكذا، يجب أن يكون موقع ”مرفق الأعمال التمهيدية للمبادرة أو المعالجة الجيولوجية المرحلية“ بالقرب من الإدارة الفنية للمشروع بما يسمح بالقيام بالإشراف المستمر وضبط الجودة على يد فريق متخصص مع تطور العمل والوقوف على المشاكل أو العيوب.
المسائل القانونية
لا شيء في المبادرة يمكنه، أو يقصد به، أن يحل محل المسائل القانونية الحالية المتعلقة بالملكية والملكية الفكرية وحقوق النشر. فهذه المسائل ستكون محل احترام على الدوام. وفيما يلي المسائل الأساسية:
الملكية

كل عنصر في المبادرة سيكون مملوكاً لجهة ما. فالخريطة أو التقرير أو مجموعة البيانات وما إلى ذلك مملوكة، بصفة عامة، للشخص أو المنظمة أو المؤسسة التي أنتجته أو كلفت بإنتاجه. ويمكن أن تكون هذه الجهة حكومية أو شركة أو مؤسسة أو شخص أو جهة مانحة ووكالة معونة، إلا إنه في حالة الجهات المانحة ووكالات المعونة، فإن الممارسة المتبعة عادة هي نقل الملكية إلى حكومة الدولة المستفيدة.

وعادة ما تكون الخرائط أو التقارير التي ينتجها، على سبيل المثال، مكتب استشاري، بتمويل من معونة ثنائية أو متعددة الأطراف مقدمة إلى إحدى الحكومات، مملوكة لتلك الحكومة، حتى ولو كان المكتب الاستشاري يحتفظ بنسخ من البيانات، أو كان يحتفظ بالنسخة الوحيدة الموجودة من البيانات في حالة ضياع أو تلف البيانات المودعة في البلد المستفيد. كما إن الأعمال التي تجريها وتمولها إحدى الجامعات أو المجموعات البحثية الأخرى أو التي تتم في إطار رسائل الدكتوراة بإحدى البلدان الأفريقية، تكون عادة مملوكة للجامعة أو المركز البحثي الذي أجرى العمل، على الرغم من احتمال وجود اتفاقات بتبرع الجامعة بنسخ من البيانات إلى البلد المعني. وتظل البيانات التي تنتجها الشركات التجارية على نفقتها الخاصة، حتى ولو كانت كائنة في إحدى الوزارات كشرط للحصول على الترخيص، ملكاً طبيعياً للشركة طوال مدة الترخيص والتي يمكن بعدها تحميل البيانات الجيولوجية إلى المبادرة. 

الملكية الفكرية

بصفة عامة تشير الملكية إلى حقوق الملكية الفكرية، ولكن في الكثير من الأحوال يتم تحسين البيانات أو تفسيرها بواسطة طرف آخر. وفي هذه الحالات، فإن حقوق الملكية الفكرية الخلفية، وهي البيانات التي تم إدخالها في عملية المعالجة، تظل للمالك الأصلي، بينما حقوق الملكية الفكرية الأمامية، وهي المعلومات ذات القيمة المضافة أو عنصر التفسير، فتنتمي إلى الشخص أو المؤسسة التي قامت بإضافة القيمة أو التفسير. وغالباً ما يكون هناك اتفاق بين الطرفين حول تقاسم أي عائد ناتج من مجموع حقوق الملكية الفكرية الخلفية والأمامية التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض. وتشمل حقوق الملكية الفكرية أيضاً حقوقاً أخرى مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية.

حقوق الطبع والنشر
تخضع حقوق النشر للنظام القانوني للملكية، والذي يطبق معظمه حدوداً زمنية تتفاوت حسب النوع. وتعد حقوق الطبع والنشر نوعاً خاصاً من حقوق الملكية الفكرية التي تحمي التعبير المادي عن الأفكار، مثل قطعة أدبية، أو صورة أو صفحة ويب. 

تحدد هذه الحقوق في الحوسبة الغيمية

لا يوجد فارق جوهري بين تخزين عنصر على محرك أقراص محتفظ به محلياً أو على محرك أقراص ”في الخادم الغيمي“ فيما عدا الحاجة إلى عناية أكبر بالتفاصيل في الحالة الأخيرة. فعندما تكون كل البيانات التي تخص مؤسسة ما، مثل هيئة المساحة الجيولوجية، محفوظة على خادم أقراص موجود مادياً داخل هيئة المساحة، فليس هناك حاجة كبيرة إلى ”وضع علامة“ على كل عنصر من البيانات تفيد ذلك. ولكن عندما تكون عناصر البيانات المملوكة لعدة كيانات مخزنة جنباً إلى جانب على خادم غيمي، فيجب أن يحمل كل عنصر، ضمن بيانات التعريف، تفاصيل كاملة للملكية واستحقاقات الوصول إليه.
ويقترح أن تحتوي هذه ”العلامة“ الموضوعة على كل عنصر من عناصر البيانات على المعلومات التالية كحد أدنى:

· بيانات تعريف وصفية للبيانات بالتوافق مع معيار أيزو 2003:19115
 أو ما يكافئه (مع جداول التحويل) – يمكن هنا إعادة استخدام الكثير من الأعمال المبكرة التي تمت ضمن مشروعي مبادرة OneGeology والنظام الأفريقي الأوروبي لمراقبة الموارد الجيولوجية (AEGOS) من خلال اتفاقات تعاون. انظر أيضاً داوني، 2007
؛
· الملكية، وحقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر؛

· استحقاقات الوصول (من الذي يمكن الاطلاع وأي جزء من البيانات يمكن الاطلاع عليه وتحت أي شروط وخلال أو على مدى أي فترة زمنية)؛

· الأسعار وشروط البيع / الترخيص؛

· سجلات معاملات البيع والتراخيص والمدفوعات التي قدمت إلى مالكي البيانات.
المسؤوليات والالتزامات
يجب النظر بعين الاعتبار إلى المسؤوليات والالتزامات وكيفية التعامل معها من خلال وضع نصوص إخلاء المسؤولية المناسبة في مختلف الاتفاقات والضمانات. وبصفة عامة يتحمل مالك البيانات المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء أو أضرار ناتجة عن استخدامها، في حالة توزيع عنصر البيانات بشكل مباشر من جانب مالكيه. ويمكن عادة التخفيف من هذه المخاطر من خلال فرض شرط في المعاملة عن مسؤولية المشتري، كما إن المالك يمكنه إضافة إلى ذلك أن يحمل تأميناً من المسؤولية المهنية أو إعفاءات قانونية.

ونظراً لأن الإعفاءات القانونية على المستوى القانونية ربما لا تسري على عالم الحوسبة الغيمية العابر للحدود الوطنية، فمن الضروري الحصول على مشورة تخصصية وتأمين متخصص عند وضع شروط الاستخدام السائدة في مختلف الاتفاقات مع المبادرة.

المهمة الخامسة: التقييم الأولي للاستدامة المالية للترتيبات المقترحة

أعمال التخطيط والتوقعات المالية
يتضمن هذا القسم ملخصاً لأعمال التخطيط والتوقعات المالية، بناءً على التدفقات النقدية السنوية المتوقعة للمسار الأول (الإتاحة السريعة) فقط. ويحدد فيه المتطلبات الاستثمارية، والافتراضات وتوقعات العائد فيما يتعلق بإنشاء وتنفيذ هذه المرحلة. وعلاوة على ذلك، سيتضمن المسار الأول دراسة استرشادية من شأنها أن تحدد ”مخطط قاعدة البيانات الجيولوجية لنظام المعلومات الجغرافية“، والمنهجيات، ومجموعات البيانات والإجراءات الموارد اللازمة لتوسيع نطاق المسار الثاني أو نهج القيمة المضافة، بحيث يشمل منطقة أوسع انطلاقاً من خمسة بلدان ويمتد إلى الجزء الجنوبي للقارة بأكمله. 
ويمكن كتقدير معقول أن تبلغ تكلفة إجراء دراسة استرشادية في 3 مناطق مختارة من أفريقيا 20 مليون دولار أمريكي شاملاً 3 خلايا (مساحتها درجة واحدة في درجة واحدة من خطوط العرض/الطول، انظر أدناه) بما في ذلك تكلفة إنشاء ”مرفق المعالجة الجيولوجية التمهيدي“ في الأعوام الثلاثة الأولى. 
الافتراضات العامة للمسار الأول

1. تفترض التوقعات المالية أن العام الأول سيستغرق الخطوات بدءا من تدشين المشروع وحتى وصوله الوضع التشغيلي الأولي، وهو ما يشمل العمليات المتوازية من إنشاء الهياكل الإدارية، وتفعيل مختلف الاتفاقات، وطرح المناقصات، والتعاقد مع مقدم الخدمات وتحميل بيانات كافية لإجراء مرحلة التحقق من الفكرة. 

2. خلال العام الثاني، ستكون بيانات البلدان (أو المناطق) الرائدة حتى نمت تدريجياً حتى وصلت إلى التغطية الكاملة، بما في ذلك البيانات المختارة المنسوخة نسخاً تماثلياً من المحفوظات الأوروبية التي تخص هذه البلدان (أو المناطق)، التسويق وتطوير العمل لقاعد العملاء، وتكوين مجموعة بيانات واسعة النطاق وكبيرة الحجم لبلدان/مناطق أخرى في أفريقيا، بما في ذلك تأمين البيانات الجديدة بمجرد توافرها من المشاريع الجيولوجية المواضيعية الجارية.

3. ويهدف العام الثالث إلى الوصول إلى تغطية شبه كاملة للبيانات الجيولوجية العامة المهمة الموجودة حالياً، مع عمل تهيئة محدودة للبيانات، والتطوير الكامل لقنوات الإدخال والإخراج، وإنشاء منصة تداول للبيانات الجيولوجية التجارية.

4. وستكون التكاليف الأساسية للمشروع خلال الأعوام الثلاثة الأولى على النحو التالي:

1. جمع البيانات وتهيئتها (من هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية والمحفوظات الأوروبية، إلخ.) 

2. بناء وتشغيل نظام إدارة البيانات (التصميم، والأجهزة، البرمجيات، والاتصالات، وإنجاز المعاملات)

3. تصميم وإعداد وتنفيذ برنامج العمل للدراسة الاسترشادية عن المسار الثاني (القيمة المضافة)

4. الإدارة والأمانة (السكرتارية) 

5. دفع الرسوم / الإتاوات (الجعل) لمالكي البيانات

6. التسويق والنشر

5. مصادر الدخل الرئيسية (العائدات) ستكون

1. الدخل من الجهات المانحة / الصناديق الاستئمانية - أول ثلاثة أعوام فقط

2. الدخل من معاملات العملاء

3. الرسوم المحصلة من نشر البيانات / عوامل القيمة المضافة

6. تستفيد المبادرة من أموال الجهات المانحة أثناء الأعوام الثلاثة الأولى ولكنها يجب أن تحاول أن تكتفي ذاتياً على الأجل المتوسط، بما في ذلك تحقيق أرباح يتم الاحتفاظ بها من أجل تكاليف الاستدامة وعمليات استبدال النظام.

المخاطر 
1. هناك مخاطر ألا يوافق أصحاب البيانات الجيولوجية على السماح بنسخ البيانات أو استخدام النسخ في المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية لأسباب مالية. وفي حالة هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية والوزارات التي تتبعها، كثير منها يحصل على جزء صغير لكن مهم بالنسبة لهم من إيرادات بيع الخرائط والتقارير، رسمياً أو غير ذلك. وربما يشكل احتمال خسارة هذا الدخل عائقاً أمام التعاون حتى على الرغم من أن منافع المشاركة في المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية، من حيث التنمية الاقتصادية الكلية، تتجاوز بكثير الدخول التافهة نسبياً المحققة من بيع الخرائط. وسيتم التخفيف من احتمالات هذه المخاطر من خلال توضيح المنافع النسبية على المستوى الوزاري وبالتالي ضمان غطاء علوي للمبادرة وبإعادة جزء من إيرادات المبيعات الواردة إلى المبادرة إلى هيئة المساحة الجيولوجية أو الوزارة التي وفرت البيانات الجيولوجية. ويجب أن يظهر الاتفاق النهائي بين المبادرة والبلد المشارك مستوى متزايداً من الدخل الناتج من مبيعات البيانات من خلال المبادرة ليكون حافزاً للبلدان وللتخفيف من تأثير هذه المخاطر.

2. هناك مخاطر ألا يوافق أصحاب البيانات الجيولوجية الأفارقة على السماح بنسخ البيانات أو استخدام النسخ في المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية لأسباب تتعلق بالسياسات. فهناك في بعض الدول الأفريقية، من يرى أن البيانات الجيولوجية، حتى ولو كانت من الناحية النظرية سلعة عامة، إلا إنه لا ينبغي نشرها علناً إلا من خلال رقابة وزارية. وسيتم التخفيف من هذه المخاطر من خلال النقاش والاتفاق الذي يشارك فيه ممثلون من مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس إدارة المبادرة. كما إن تسجيل البلدان "الرائدة" في وقت مبكر في المبادرة من شأنه أن يمهد الطريق إلى تفكير بلدان أخرى في المشاركة في المبادرة.
3. بشكل منفرد، أعلنت معظم المنظمات القيمة على المحفوظات الأوروبية بشكل صريح عن استعدادها إلى تمكين نسخ البيانات الجيولوجية العامة التي ترجع إلى أفريقيا وإعادتها إلى بلدانها الأصلية، شريطة توفير الموارد، إلا إنه من الناحية العملية، ربما كانت هناك عقبات تشغيلية أو تنظيمية تعيق هذا العمل. وسيتم التخفيف من احتمالات هذه المخاطر من خلال النقاش مع المنظمات ومع الجمعيات الإقليمية الممثلة لها (مثل هيئات المساحة الجيولوجية الأوروبية) أو على المستوى السياسي بين الاتحاد الأفريقي وسفارات هذه البلدان، حسب الاقتضاء.
4. هناك مخاطر من عدم الوقوف بشكل كامل على المشاكل الفنية فيما بين البلدان خلال تنفيذ الدراسة الاسترشادية.  ومن ثم، يتعين بذل جهد إضافي لتحديد الإجراءات، ويجب تنقيح مخططات البيانات الجيولوجية المطبقة على المسار الثاني بأكمله للتأكد من أن إعادة تفسير البيانات الجيولوجية المتاحة تتسق مع قيمتها الفعلية.

5. هناك مخاطر من عدم تحقيق نظام إدارة بيانات المبادرة المتوقع منه، أو التأخر في تحقيقه، أو تجاوز تكاليفه للحدود المقدرة أو مواجهته لمشاكل أخرى. وسيتم التخفيف من احتمالات هذه المخاطر من خلال اختيار الشركة المزودة بعناية، والإدارة الجيدة للمشروع، تتضمن استخدام بوابات مناسبة فضلاً عن إبرام اتفاقات خدمة مكتوبة تشتمل على شروط جزائية في حالة وجود تقصير في الإنجاز (انظر ”مشاريع تكنولوجيا المعلومات الحكومية“، 2003
). 

6. هناك مخاطر من المقاضاة ومطالبات التعويض عن الأضرار. وسيتم التخفيف من احتمالات هذه المخاطر من خلال المشورة القانونية المتخصصة والتأمين.

7. هناك مخاطر من أن يصبح هيكل الإدارة، في سعيه لأن يكون شاملاً للجميع بالضرورة، مثقلاً للغاية إلى حد غير عملي. وسيتم التخفيف من احتمالات هذه المخاطر عن طريق منح الأمانة الصلاحيات المناسبة للتصرف بناء على أهداف ومبادئ أداء محددة سلفاً.

8. هناك مخاطر من تغير رؤية المبادرة عن الهدف النهائي المتمثل في إعداد برنامج قائم على نظام المعلومات الجغرافية/يدار تكنولوجياً، لمحاولة إنتاج قاعدة بيانات متصلة للقارة مع الاستمرار في تلبية احتياجات السلطات الحكومية والصناعة.
تقديرات الموازنة المالية

التقدير الشامل 
من أجل فهم أفضل لأبعاد مشروع المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية، نعرض فيما يلي بصورة موجزة آثار ذلك على الموارد.

	الأنشطة 
	الموازنة / التمويل
	الإطار الزمني

	الصندوق الاستئماني متعدد المانحين --------------------------------------------( 280  مليون دولار أمريكي
	

	المسار الأول- الإتاحة السريعة
دراسة تجريبية 
إعادة البيانات الجيولوجية المستضافة في بلدان مانحة إلى مواطنها - الإتاحة السريعة
	60 مليون دولار أمريكي
20 مليون دولار أمريكي 

200 مليون دولار أمريكي
	3 سنوات


	قرض تكامل إقليمي من البنك الدولي ---( 100 مليون دولار أمريكي
	

	المسار الثاني: إضافة القيمة
	100 مليون دولار أمريكي
قرض (التكامل الإقليمي) 5 بلدان 
	3 سنوات


وستنظم عملية عطاءات تشمل: (أ) العمل التعاقدي لمختلف المسارات و(ب) الموقع الذي سيضم مرفق الأعمال التمهيدية للمبادرة أو المعالجة الجيولوجية المرحلية. 

وفي الفترة الأولى، ستتم استضافة البيانات الجيولوجية في ”مستودع بيانات“ كائن مادياً في المباني التابعة للجهة المتعاقد معها على نحو يسمح بضبط جودة الإدارة الفنية للمشروع والإشراف المستمر على طريقة سير العمل.
جمع البيانات وتهيئتها (من هيئات المساحة الجيولوجية الأفريقية والمحفوظات الأوروبية، إلخ.) ويتضمن التكلفة المتوسطة لكل مؤسسة عن أجهزة الكمبيوتر والماسحات الضوئية والمستهلكات والتدريب الموظفين والإدارة اللازمين لتحديد وتصنيف قاعدة بيانات التعريف والتقاط البيانات الجيولوجية العامة الحالية رقمياً، لما يصل إلى 40 من هذه المؤسسات (بما في ذلك المحفوظات الأوروبية).
ويتطلب جمع البيانات في المسار الأول مقداراً كبيراً من التمويل يقدر بحوالي 200 مليون دولار موزعة على نحو متباين على الأعوام من الأول والثالث ويشملهما؛ بعدها ستنخفض التكاليف إلى 100 ألف دولار / العام / المؤسسة عن البيانات الجديدة.
بناء وتشغيل نظام إدارة البيانات (التصميم، والأجهزة، والبرمجيات،و الاتصالات، وإنجاز  المعاملات) هذا المرفق سيشكل مرفق الأعمال التمهيدية للمبادرة أو المعالجة الجيولوجية المرحلية. وسيكون خاضعاً لمناقصة تنافسية، ولكن تم التقدير بناء على مشتريات مماثلة في الحجم في القطاع العام، بما في ذلك التكاليف التشغيلية والصيانة خلال الأعوام من الأول والثالث وشاملاً لهما. 
وظائف الإدارة والأمانة (السكرتارية):  متضمنة بناء القدرات والتدريب والتكاليف القانونية والتأمينية. ويشمل هذا النشاط أدوار التسويق والنشر
المدفوعات المقدمة إلى مالكي البيانات الجيولوجية: على سبيل التعويض عن الدخل المفقود محلياً، بنسبة 10 في المائة من عائدات المعاملات والنشر.
إجمالا وبالنظر إلى أفق الأعوام الثلاثة الزمني، فإن المتطلبات من الموارد على النحو التالي: 

-. 280 مليون دولار من أجل المسار الأول (المسار الأول إضافة إلى الدراسة الاسترشادية) إنشاء وتشغيل المرفق (أو من خلال جهة متعاقدة). يمول من خلال صندوق استئماني متعدد الجهات المانحة (MDTF).
-. 100 مليون دولار من أجل المسار الثاني لأغراض جمع البيانات وتطويرها.  يمول من خلال مشروع البنك الدولي للإقراض ويشمل 3-5 بلدان.

المراجع































إدارة البيانات والإطار التنظيمي





عمليات المبادرة / طريقة سير العمل





تدفق معلومات المبادرة





الوظائف


المغطاة


إنتاج البيانات الجيولوجية للمبادرة





تطبيقات المعلومات الجيولوجية





معالجة


طريقة سير العمل في (الإتاحة السريعة( و(القيمة المضافة(





البيانات

















إعداد التقارير











ا


لبيانات


المراجعة والتدقيق


الحصر





تصوير البيانات العامة باستخدام الأقمار الصناعية





بيانات خارجية أخرى


ممسوحة ضوئياً





خرائط


جيولوجيا


جيوفيزياء





خدمات الدعم الإداري





الخدمات المالية


خدمات المشتريات والتعاقد يمكن تعهيدها إلى هيئة  منفذة 





بنية النظام





وظيفة تنفيذية





برامجيات


أجهزة





تكامل الأنظمة





الموظفون )المبادرة(





التدريب





الإجراءات


المعايير


إجراءات العمل القياسية





شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات





تحليل المعلومات الجغرافية

















التنظيم





الهيكل التنظيمي لمكتب المبادرة









































متجانس، جغرافي مكاني، رقمي


منخفض ……………………………………………………….………مرتفع





حجم المساحة المغطاة





أمانة المبادرة





مبيعات لعملاء متعددين





إرسال معلومات تقييمية للمبادرة لترتيب أولويات البلدان المقبلة  








مجلس إدارة المبادرة





اللجنة الاستشارية الفنية 





للمبادرة القائم على الأنظمة 





المرفق المبدئي (المقر الأساسي)





مدير تنفيذي





خدمات التعاقد











وظيفة غير تنفيذية

















ثلاثة ”عناصر تسلسل عمل“ رئيسية لهيكل المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية: العمليات والمعلومات والتنظيم





المعلومات





العمليات





التنظيم











تخزين الحوسبة الغيمية





مقياس الرسم والاستبانة ونوع البيانات ذات الصلة بالصناعة


منخفض ……………………………………………………….………مرتفع





جهة تقديم خدمات قواعد البيانات 





’النمو المستقل‘ للمبادرة إلى كيان تجاري ومستدام





زيادة التفاصيل / القيمة





مستهلكو البيانات الجيولوجية


طلب الحكومات/المستثمرين للبيانات الجيولوجية


الكيانات المضيفة للقيمة (جهات بيع البيانات الجيولوجية المفسرة/المشروحة)








أمانة الطلبات القطرية





تطور عمل المبادرة





الصندوق الاستئماني للجهات المانحة للمبادرة 





مدير قطري





خدمات المشتريات





خدمات تطوير أعمال المبادرة والاتصالات والتسويق










































































� انظر: �HYPERLINK "http://www.eisourcebook.org/africa-mapping/" \h�http://www.eisourcebook.org/africa-mapping/� 





� تم نحت مصطلح "خارطة المليار دولار" لتوضيح القيمة المحتملة بالنسبة لاقتصادات أفريقيا على مدى فترة زمنية من الاستثمارات التي تتأثر إيجابياً بتوافر بيانات أرضية عالية الجودة، وينبغي ألا يُفهم أن البيانات الجيولوجية ذاتها ("الخارطة" أو قاعدة البيانات الجيولوجية) سوف تتكلف مليار دولار أو تقدر قيمتها بمليار دولار. ويرى كثير من المراقبين أن المكاسب الاقتصادية العائدة على أفريقيا ستفوق مليار دولار بدرجة هائلة.





� في حالة النظام الأفريقي الأوروبي لرصد الموارد الجغرافية، ترمي هذه المحاولة إلى تحقيق دمج تام لكل البيانات الجيولوجية في أفريقيا باستخدام لغة بيانات أرضية مشتركة ومتفق عليها بحيث يكون هناك تشغيل بيني بين مجموعات البيانات. وفي مقابل ذلك، يحاول مشروع "جيولوجيا واحدة" أن يخدم البيانات الوطنية صغيرة الحجم (تغطية بمقياس رسم 1 : 1 مليون) التي تعطي نظرة عامة واسعة على الجيولوجيا لكن ليس على مجموعات البيانات الأخرى كالكيمياء الجيولوجية والجيوفيزياء.


� سيكون هذا عامل تمييز أساسي بين المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية والعديد من الشركات التي قد تنشر البيانات وتوفرها بقيمة مضافة والتي تستخلص، بإذن من المالكين وبالترتيبات التجارية المناسبة، البيانات الجيولوجية من المبادرة الأفريقية لجيولوجيا الثروات المعدنية لمعالجتها بإضافة قيمة إليها (انظر الشكل 2).


� على سبيل المثال، انظر �HYPERLINK "http://mapapps2.bgs.ac.uk/geoindex/home.html" \h�http://mapapps2.bgs.ac.uk/geoindex/home.html� أو �HYPERLINK "http://www.eisourcebook.org/africa-mapping/" \h�http://www.eisourcebook.org/africa-mapping/� 





� مقتبس من موقع AfricaMuseum.be/Geco الإلكتروني


� مناقشات غير رسمية


� بناءً على العدد المتوقع للعناصر المحملة والحجم المتوسط لكل عنصر (هذا ”العنصر“ قد يكون خريطة رقمية، طبقة نظام المعلومات الجغرافية أو طبقات متسامتة).





� بناء على البحث والتنزيل المتوقع من أصحاب المصلحة من الشركات والقطاع العام والأوساط الأكاديمية، مع الأخذ في الاعتبار الأحمال التفاضلية للمناطق الزمنية


� انظر �HYPERLINK "http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=26020" \h�http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=26020� 





� كما أن فهم الجيولوجيا شرط أساسي للاستغلال المستدام للموارد المعدنية. 


ويمكن للبيانات الجيولوجية المساعدة على تحسين الإدارة البيئية والاجتماعية المستدامة للموارد المعدنية كنشاط اقتصادي، مما يساهم في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن قضايا العوامل الخارجية كالضرر البيئي، و أيضاً الاختلال الاجتماعي وخسارة خدمات النظم الإيكولوجية.


� "البيانات الجيولوجية من أجل التنمية – نهج عملي" 2012، الكتاب المرجعي للصناعات الاستخراجية (GOXI) على �HYPERLINK "http://www.eisourcebook.org/cms/files/Geodata%20for%20Development,%20A%20Practical%20Approach.pdf" \h�http://www.eisourcebook.org/cms/files/Geodata%20for%20Development,%20A%20Practical%20Approach.pdf�





� مركز تنمية المعادن الأفريقية، خطة الأعمال، 2012، على �HYPERLINK "http://www.au.int/ar/sites/default/files/AMDC%20Business%20Plan%20EDITED%20Final%2017%20Sep%202012.pdf" \h�http://www.au.int/ar/sites/default/files/AMDC%20Business%20Plan%20EDITED%20Final%2017%20Sep%202012.pdf� 





� غارسيا-كورتيس، أيه. وآخرون 2005. Evaluación económica y social del Plan MAGNA. Boletín Geológico y Minero, 116 (4): 291-305 ISSN: 0366-0176. 


� مأخوذة من منتدى عام برعاية البنك الدولي عقد أثناء حوار التعدين، كيب تاون، فبراير/شباط 2013





� داوني، دي. دبليو.، 2007 ”ما الذي يتعين على الجيولوجيين معرفته عن بيانات التعريف؟“ مجموعة مستخدمي ESRI للبترول، ويكي الفريق العامل المعني ببيانات التعريف (Metadata Working Group Wiki)، على �HYPERLINK "http://www.searchanddiscovery.com/documents/2007/07030downey/index.htm" \h�http://www.searchanddiscovery.com/documents/2007/07030downey/index.htm� 





� المكتب البرلماني للعلوم والتكنولوجيا، التقرير 200، 2003 ”مشاريع تكنولوجيا المعلومات الحكومية“ ص 38، على �HYPERLINK "http://www.parliament.uk/documents/post/pr200.pdf" \h�http://www.parliament.uk/documents/post/pr200.pdf� 








